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 : تمهيد

قم ارتبط هذا النظام القانوني تاعات القمة، و ولمجالقضاء العسكري عرفته الحضارات  وا

بتكوين الجيوش النظامي  على اعتبار الجيش هو الركيزة الأساسي  للمول  ولا توجم دول  بمون 

أن ستطاعت بسط هيانتها و مخططاتها وجيش فكلاا كانت القوات العسكري  للمول  قوي  ا

 تشريعات عقابي  خاص  لأفراد الجيش .تطور الجيش في المول  منذ القمم أدى إلى ظهور 

قي  لقم اقتضى التنظيم الخاص بالقوات المسلح  ضرورة إيجاد جهاز قضائي يتولى أمر تح

و هذه القوات بالمرج  الأولى حتى تستطيع أن ترقى إلى مصاف المسؤولي  العمال  الجنائي  بين أفراد

ثابت أن نظام القضاء العسكري كان موجودا الملقاة على عاتقها لتحقي  رسالتها الموكل  لهاو وال

في الجزائر منذ احتلال الاستعاار الفرنسي لها بشكل تابع للاحاكم الفرنسي  الموجودة بفرنسا أو 

الأمر بشكل محلي في الأماكن التي يتواجم فيها الجنود التابعين لخمم  العلم الفرنسي و بقي 

الاستقلال و وأن أول قانون قضاء عسكري في العال بنصوص قانون القضاء الفرنسي حتى بعم 

المتضان إنشاء جه  قضائي  خاص   22/00/1646المؤرخ في  46/262الجزائر المستقل  هو القانون 

لمحاكا  العسكريين عن الجرائم المرتكب  ضم النظام العسكري أو تلك الواقع  داخل النطاقات 

 العسكري  و غيرها من الجرائم .

 11/20لقوات المسلح  الجزائري  و لتحقي  رسالتها الموكل  لها صمر الأمر و نظرا لتطور ا 

الذي  26/01/2010الصادر بتاريخ  10/16المعمل و المتام بالقانون رقم  22/06/1611بتاريخ 

تضان قانون القضاء العسكري الذي جاء من أجل إعطاء صورة دقيق  لهذا القضاء الخاص و ليس 

ع و تتجلى هذه الخصوصي  في نوعي  و طبيع  الجرائم المعروض  عليه من الاستثنائي كاا هو شائ

ناحي  و لخصوصي  النظام العسكري الذي يستوجب الفعالي  و السرع  لمعالج  الإجراءات باعتبارها 

الوسيل  الضروري  لفرض الانضباط و و القضاء العسكري يخضع في أغلب مراحله لقانون 

ن العقوبات عما ما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري و هذا الإجراءات الجزائي  و قانو

أخذا بالعام يقيم الخاص و كاا أن أحكام المحاكم العسكري  تخضع لرقاب  المحكا  العليا 

هو ما يجسم وحمة الشريع  الجزائي  بالإضاف  إلى أن أغلب التشريعات العسكري  أخذت بنظام و

 في المجال القضائي و المجال الإداري في المجال التنظياي. النياب  العام  بسلط  اتهام
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و التنظيم المطبوع  تطور القضاء العسكري وأهايته في الفصل الأول سنتناول في هذه

القانوني لجهات القضاء العسكري في الفصل الثاني أما الفصل الثالث فخصصناه لمراس  المعوى 

 المحاكا  .العاومي  أمام القضاء العسكري و إجراءات 
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قم ارتبط هذا النظام القانوني ه الكثير من المجتاعات القمة،  والقضاء العسكري عرفت

يش هو الركيزة الأساسي  للمول  ولا توجم دول  بمون بتكوين الجيوش النظامي  على اعتبار الج

أن ط هيانتها و مخططاتها وستطاعت بسكلاا كانت القوات العسكري  للمول  قوي  اجيش و

تطور الجيوش في المول  منذ القمم أدى إلى ظهور تشريعات عقابي  خاص  بأفراد الجيش من جه  و 

إلى أن تطور الحياة الاجتااعي  بمأت هذه التجاعات تتكتل في قبائل و قرى من جه  أخرى فإنه وب

ضارة التي سنت قوانين حضارات عرفت نمط حياة منظم وفقا لكل ح ثم إلىممن  وصلت إلى

استامت من أعرافها و تقاليمها و ديانتها و كل ذلك حفاظا على نظامها وكيانها كاا أوكلت 

مها  حماي  نظام المول  سواء داخليا أو خارجيا إلى فئ  من المجتاع أطل  عليها اسم الجيش و هذا 

سكري  كان فيها القائم عو لذلك سنت قوانين و أحكام الأخير الذي كان ة،تاز بسلطات واسع 

الولاء و الانضباط الجيوش هو  أهاي زاد من  هو الآمر الناهي في إصمار القرارات و العقوباتو و ما

عبارة عن هرم قيادي يرأسه قائم الجيش الذي يتايز عن  هوالجهاز الذي هذا الذي يسود داخل 

 أن ذلك الانضباط م  يجعل هذا غير و لتولي هذه المرتب غيره من القادة بصفات و مميزات أهلته 

الجهاز في منأى عن ظهور بعم الاختلالات و العصيان و مما كان لزاما وضع ضوابط للتحكم في 

تطورت عبر العصور تشريعات عقابي  خاص  بأفرادها فقط هذه التشريعات  من خلالهذه الفئ  

خاص  قانون  الأخرى نظام قضائي عسكري مستقل عن باقي القوانين إلى أن تشكل التاريخي 

  .العقوبات

 المبحث الأول

 تطور القضاء العسكري

على كيانها و مؤسساتها إلى تعزيز قمراتها العسكري  و  من أجل الحفاظ دول تلجأ كل 

 الاستقرارخطر خارجي داهم أو تحقي  المحافظ  على  أيحتى تتاكن من الذود عن حمودها من 

ان و من أجل تحقي  هذه الأهماف  يتوجب وضع نظام  خاص الأمني الماخلي من اي تمرد أو عصي

ة،تاز بالصرام  بما يتااشى و الانضباط التام الذي ة،يز العلاقات الناشئ  داخل المؤسس  

حتاي  في  ظاهرةو بما أن الجيوش ظهرت بظهور المول و الحضارات و و أن الجرة،  و العسكري  

فإن  ذلك و ولردع الجرة،  عنبمنأ فراد الجيش ليسوا لبشري  و فإن أملازم  ل حياة المجتاع و

بتحميم السلوكات المجرم  و العقوبات العسكري   تهتمقوانين  سنتالمجتاعات عبر العصور 
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من مرحل  إلى أخرى و حيث أننا سنتطرق قم اختلفت القوانين هذه المناسب  لكل جرة،  و غير أن 

ز فيها قائم الجيش بسلطات خاص  عنم امتالتي اهذه المراحل و العصور في هذا المبحث إلى 

المجتاعات التي كانت تعتقم بأن القائم يستام قوته من المين فكان ينصب الكاهن الأكبر 

رئيسا و قائم للجيش في نفس الوقت و هو الذي يفصل في النزاعات بين الجنم و لا يطعن في 

ض المهام القضائي  إلى قادة الجيش أحكامه و تطورت هذه الأحكام مع تطور الجيوش لتوكل بع

 .للفصل في الجرائم العسكري  

 المطلب الأول

  العهد القديمتطور القضاء العسكري في 

كثير من المجتاعات العرفته ) القضاء العسكري( قانون العقوبات العسكري الملاحظ أن 

لتي تقع في محيط االسلوكات و الأفعال العسكري  هذه القوانين جاءت من أجل تنظيم القمة،  

صمر من أفراد يغير مشروع  فعلأي  لمواجه  وضع قواعم ذلك من خلال و الحياة العسكري و

الذي من شانه على التااسك  الحفاظ المتاثل  في الغاي  المبتغاة ذلك من أجل الوصول إلى الجيشو و

 .على أكال وجهتعزيز القمرات التي تمكن الجيوش من تأدي  واجبها 

 لأولالفرع ا

 : تطور القضاء العسكري عند الفراعنة

لقم عرفت البشري  حضارة لا تزال شواهمها قائا  إلى غاي  عصرنا الحالي و التي أبهرت 

العسكري  أوالمؤرخين و العلااء لما لها من مميزات سواء من حيث النظام السياسي أو المعااري 

ه الحضارة حيث أنه يرجع ظهور  هذ عرفتهنظام قانوني محكم فكان هناك الذي ميزها  و 

ثهم وروقبل الميلاد و و ذلك بفضل براع  الفراعن  في إيصال م 50التشريع الفرعوني إلى القرن 

الحضاري إلى الشعوب اللاحق  من خلال النقوش و الكتابات التي حملتها الآثار الفرعوني  و من 

 :   اتينهذه التقن

 ن ) تاحوت ( في بماي  المول  الفرعوني  .تقنين الفرعون " مينا " إله " القانو 

 .  ،قانون الفرعون " سانسوجين " في عهم المول  القمة 

 . قانون الفرعون " سانسورت في عهم المول  الوسطى 

  16قانون الفرعون " حور محب " في عهم الأسرة. 
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  1قبل الميلاد 00في القرن  26قانون الفرعون " بوخوريس " في الأسرة.  

بالجرائم العادي   الفرعوني يفصل في القضايا العادي  التي تعرف القضاء لمرحل  كانفي هذه ا

كذا الفصل في الجرائم الخاص  التي أوكلت مهاتها إلى محاكم خاص  و والتي تمس النظام العام

للاعيار الموضوعي للجرة،  أو المعيار الشخصي التي يكون أحم أطرافها من أفراد الجيش وقم وفقا 

المحاكم تنعقم بشكل سري بعيما عن العلاني  و على خلاف المحاكم العادي  بحكم هذه  كانت

من الرعي  على علم بهاو و قم ة،كن جعل العام   أن القضايا عسكري  ماس  بأمن المول  و لا

محاضر الجلسات موجزة و لا تنشر أسباب الحكم و ذلك خلافا للقضايا الجنائي  العادي  كانت 

قاضيا  12ترد أسبابها مطول  و كامل  و قم كانت تشكيل  المحاكم تتكون من التي كانت 

التي تنظر في  الاستثنائي كاا هو الحال في عهم الفرعون رمسيس الثالث و و ذلك في المحاكاات 

يبين مكان   الجرائم الماس  بأمن الملك أو المالك  و يختار بعض القضاة من رجال الجيش و هو ما

 . 2نظام الفرعونيالجيش في ال

و قم كان قمة،ا الانتااء إلى الجيش هو شرف لما هذه الفئ  من مكان  الفرعون وهيب  

 الأفرادوسلط  لمى العام  و مما جعل وضع بعض العقوبات تمس بهذا الشرف و المسلط  على 

ت العسكريين من خلال التجريم من الشرف أو من الرتب العسكري  خاص  ضم الجنود الذين تثب

عقوبتها هي و بالإضاف  إلى الخيان  العظاى وضمهم جرائم الفرار أو عمة تنفيذ التعلياات القيادي  

قطع اللسان لكل من يفشي أسرار عسكري  للمول  شفاه  و بيناا يقطع الأصبع في حال  إفشاء 

 الأسرار كتاب .

 الفرع الثاني

  تطور القضاء العسكري عند الرومان

و كاا عرف قانون العقوبات  العسكريو ي عرف الجرة،  العسكري ن الرومانإن القانو

قم عرفت الجرائم و النظام العسكري القائم و و تناول تجريم الأفعال التي تتعارضهذا الأخير 

أو و الهروب أثناء الخمم أو و إحماث العاه  بالنفس عاما  :العسكري  في هذا القانون على أنها

 الهروب من الجيش عاوما.

                                                           
1

   51، ص  5891عادل بسيوني تاريخ القانون المصري ، مكتبة نهضة الشروق . القاهرة  
  51 ص 5819،، لسنة  1القضاء الجنائي عند الفراعنة ، المجلة الجنائية القومية العدد  –رؤوف عبيد  2
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لملاحظ أن قانون العقوبات العسكري الروماني عرف عمة عقوبات للجرائم المذكورة او

كثر منه مادي كالتنزيل في كان الجزاء أو العقاب معنوي أالهمف منها تسليط الجزاء عليها و

يباشر فيها مهامه  من تلك التي كانو النقل إلى مكان تعتبر فيه الخمم  أدنى مرتب  شرف الرتب 

 عرفت بمبمأ ع  الواجبات العسكري  و التيطبيمرتبط أساسا بكل ذلك وضمه لعقوب  قبل صمور ا

طبيع  الاعتماء زاءات خاص  تتفاوت بما يتااشى  والشرف و الالتزام أين قابلت هذه الواجبات ج

 على الشرف العسكري لمى الأفراد.

ات خاص  بها و جزاء عسكري  بحت  قانون العقوبات العسكري عنم الرومان جرائم عرفو

تاكن من المفاع عن كيان حفاظا على النظام العسكري و التااسك في صفوف الجيش حتى ي

وجمت و تطور الجيوش النظامي  وانتشارهانظرا لوو خلال عهم الإمبراطوري  الروماني والجااع و 

 كاا عرف النظام القانوني فيجهات قضائي  خاص  يترأسها محافظ العسكر أو رجال القانون 

ق م صمر مرسوم  212و في سن   هذه الحضارة مبمأ الفصل بين الجرائم الخاص  و الجرائم العام 

كراكلا الذي يقضي بمنح الجنسي  الروماني  لجايع الأجانب المقياين في الإمبراطوري  الروماني  و 

صاص في و و منح الاختطب  القانون الروماني على العسكريين المنخرطين في الجيوش الروماني  

 . لاحاكم الخاص  بأفراد الجيش ذلك ل

نوعين من قانون الذي تضان  فريمريك الأولتطور التشريع في هذه المرحل  إلى أن أصمر و

 عليهاتنظياي  تتعل  بمخالف  الأوامر و النواهي ذات الأهاي  القليل  تترتب قواعم القواعم أولهاا 

تتعل  بتعماد الجرائم و العقوبات المقرر لها و رغم  ثاني  جنائي قواعم إجراءات عسكري  بحت  و و

تطبي  قانون العقوبات ي  إلا أنه م  يذكرها كامل  مما خول تعماد هذا القانون للجرائم العسكر

 ه الجرائم .ذالعام تجاه ه

أهم ما تضانه هذا القانون هو  1361في أول ماي فقم سن قانونا  الملك فليب السادسأما 

أعطى الاختصاص في  العادي  والقضاء جهات أمام  عسكريين )رجال الأسلح (منع محاكا  ال

الاستئناف بيناا العف  و جعل الاستئناف الأول أمام ) الفهرمان ( محاكا  العسكريين إلى محاكم 

 . الثاني يكون أمام الملك أو ممثله
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 المطلب الثاني

 القضاء العسكري في العهد الإسلامي  تطور

ء العسكري تطورا ملحوظا منذ نشأته في العصور القمة، و حيث تبلورت لقم عرف القضا

مرورا بالفتوحات وإلى غاي  وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم  الإسلاميملامحه  في العهم 

و وهذا ما الإسلامتجسم أكثر في ظل الخلاف  الإسلامي  مع انتشار المين الحنيف واتساع دار 

 على النحو التالي :  سنتطرق إليه في فرعين  

 الأولالفرع 

  (صلى الله عليه وسلمفي عهد الرسول ) تطور القضاء العسكري 

كم حياة إن منظوم  التشريع الإسلامي أرست المبادئ المثالي  العام  و الخاص  التي تح

كانت النواة الأولى في تكوين الجيش الإسلامي بعمما كانت حياة الأفراد و المجتاعاتو و

أو نشر المين الإسلامي بعيما عن أي نوع من القتال  بماي  المعوة  تهتم بالعبادة واين فيالمسل

ذن للذين الحروب إلى أن نزلت الآيات القرآني  التي تأمر بالجهاد ضان سورة الحج في قوله تعالى " أ

إلا أن يقولوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير ح   1ن الله على نصرهم لقميرويقاتلون بأنهم ظلاوا و إ

هذا بعم الهجرة وتجهيزه و الجيشتكوين في سلم الرسول صلى الله عليه وعنمها باشر و 2"ربنا الله

كان القرآن الكريم كفيلا بالأحكام الشرعي  سواء للفصل في جميع إلى الممين  المنورةو و

و هذه المرحل  م(فيها إلى الرسول ) صلى الله عليه وسل الفصل مها   النزاعات القائا  و توكل

وك أين تخلف كل غزوة تب فيالجرائم العسكري  على غرار ما حمث  نطاقعرفت جرائم تمخل في 

تأذنوا هلال بن أمي  عن الغزوة و عادوا بيوتهم بعم أن اسو ومن : كعب بن مالكو ومرارة بن ربيع

لمسلاين بأن أمر اص( حيث تم معاقبتهم من طرف الرسول )و الرسول )ص( مظهرين أعذارا

 العقوب  قائا  إلى أن نزل قوله تعالى فيهم :بهجرهم بعم أن نزل فيهم القرآن الكريم وظلت هذه 

ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا ذا  ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعلى الثلاث  الذين خلفوا حتى إو"

بالإضاف  إلى عمة  و3"مأن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحي

                                                           
1
  
2
  
3
 559سورة التوبة الآية  
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يان جرائم يتم رصم عقوبات لها من خلال نزول الوحي كجرائم الاستسلام للعمو وجرائم العص

 .1من المعرك  و هي لا تزال محتمم  عنمما انسحب عبم الله بن سلول

 الفرع الثاني

 بعد وفاة الرسول القضاء العسكري  تطور 

فيها خليف  المسلاين هو القائم العام للجيش و الخلاف  الإسلامي  التي أصبح هي مرحل  و

يسهر على تنفيذ جميع الأحكام سواء على الرعي  ) ممنيين أو عسكريين ( كاا يجوز لقائم 

الجنم فعل ذلك على غرار ما قام به سعم بن أبي وقاص ضم أبو محجن الثقفي الذي كان يعرف 

معرك  ه بتناول هذا الأخير للخار خلا ل تقييمه عنم علاوالشجاع  في القتال بحسبه و بالبسال 

 لك خلال عهم الخليف  عار بن الخطاب .ذالقادسي  لفتح بلاد فارس و

خاص بالعسكريين وفقا لإجراءات تتبع  خصص قضاء  العباسيالمول   عهمفي بماي  و

حيالهم خلال الحرب خلاف الإجراءات التي تتبع على غيرهم خلال زمن الحرب و السلم على حم 

 سواء .

لحكم السلطان  في عهم الحكم العثااني ظهر تعيين قاضي عثااني في كل ولاي  تخضعو

هذا الأخير يعين نوابا له في سم ) قاضي العسكر ( وايطل  على هذا القاضي سلياان العثااني و

سكر للتصمي  أحكام النواب تعرض على قاضي العبها و المقاطعات التابع  للولاي  التي يوجم

 مذهب ذلك البلم. ت الأحكام تصمر حسب كانقبل إعلانها و عليها

 المطلب الثالث

 تطور القضاء العسكري في العصر الحديث 

تميز القضاء العسكري في العصر الحميث بمرحلتين مرحل  ما قبل الثورة الفرنسي  و 

 مرحل  ما بعم الثورة الفرنسي  .

 لفرع الأولا

  أورباتطور القضاء العسكري في 

تأثرت الأنظا  الأوروبي  بالشرائع القانوني  القمة،  لا سميا القوانين الروماني  واللاتيني  و 

هذه الأخيرة عرفت نظاما قضائيا متخصصا وهو القضاء العسكري كاا أوجمت أجهزة قضائي  

     مستقل  عن أجهزة القضاء العادي وهو ما سوف نتطرق أليه على النحو التالي:

                                                           
1
 . 7002ة ، ط نرحيم الشرقاوي ، النظرية العامة للجريمة العسكرية دراسة تحليلية مقارابراهيم أحمد عبد ال 
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 االقضاء العسكري في فرنستطور أولا : 

وقم مر تطور القضاء العسكري في فرنسا بمرحلتين أساسيتين مرحل  ما قبل الثورة 

يعات المعاصرة يؤرخ لها بالثورة الفرنسي  ومرحل  ما بعم الثورة الفرنسي  خاص  وأن أغلب التشر

 الفرنسي . 

 مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية-1

المرحل  إلى الأمر الذي أصمره الملك فليب السادس في  يرجع القانون العسكري في هذه

منح الاختصاص في لعسكريين أمام المحاكم العادي  ووالذي ة،نع محاكا  ا 01/05/1316

في القرن الرابع عشر كانت محكا  القيادة العليا   العسكريين إلى محاكم العف و ومحاكا

  بالعسكريين و حتى القضايا المرفوع  من هي التي تنظر في القضايا الجنائي  والممني  الخاص

فرانسوا الأول رسالته الشهيرة  أصمر الملك 00/02/1560الخواص لمى العسكريين . و تاريخ 

ري  التي سميت برسال  البراءة أين صارت المحاكم العادي  تختص بالنظر في الجنح غير العسكو

انت من اختصاص محاكم و أما الجنح العسكري  فكالمرتكب  من طرف أفراد الحرب

 و و كانت العقوبات صارم  .الماريشالاتو أو إدارييهم

ي بماي  الأمر كانت ففو ناك تمخل واضح في القضاء العسكريكان هالملاحظ أنه و

المرتكب  من أو على  محكا  القيادة العليا المنعقمة في برلمان باريس هي التي تنظر في الجرائم

 ا بجايع الجرائم الناشئ  عن حال  الحرب . و كاا تختص أيضأفراد الحرب

سن  الصادر  Criminelle Grande Ordonnance الأمر الجنائي الكبير أما بخصوص 

و غير أنه أغلب الجرائم لعام النظر في الجرائم التأديبي لمحاكم القانون ا فقم خول  1410

الأقل من  اط علىضب 01العسكري  كانت من اختصاص مجلس الحرب الذي يتشكل من سبع  

التي تشكل مساسا خطيرا كان ينظر في الجرائم العسكري  البحت  و الفوج الذي ينتاي إليهو و

 الخيان  أما الضباط فلا يحالون على هذه المحاكم دون أمر من الملك .كالفرار و

س  تعرض في حمود يومين و في الجل تتم بسرع  المحاكا  وجراءات التحقي  الإكانت و

الأحكام غير  كانتتجواب المتهم بعم أن يؤدي الياينو ويقوم الرئيس باسو تثبت  التها  و القضي 

هو داخل السجن على مساع من المتهم وقابل  للاستئناف فيقرأ النقيب الأحكام الصادرة عن الهيئ  

 .  1ليس له الح  الاستئنافبتيه وجاثم على رك

                                                           
 .71،77ص دار الخلدونية الجزائر  7050، سنة  5صلاح الدين جبار ، القضاء العسكري في التشريع الجزائري و القانون المقارن ، ط  1
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 Turbinelle deمحكا  النخوة  فياا يخص المواجهات فظهرت محاكم خاص  تساىو

point d honneur  ا بإجراءات المواجه  بين و التي يتكون من ماريشلات فرنسا تختص ولائي

واضح  المبالغ  حيث كانت  م اصرالعسكري  كاا سب  القول تتسم بالحكام الأوالشرفاءو 

لو كان ذلك الضابط  قبل أن يشن  و  قطع يمهتو يضربهأو   ضابطاالذي يهمد مثلا الجنمي جما ف

  . هو من عنفه

 :  1871 مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية -0

الأخوة ( و يظهر التغيير في  –المساواة  –هذه الثورة قامت على مبادئ الثلاث ) الحري  

اختصاص الجهات القضائي  جليا فحلت المحاكم العسكري  مجالس الحرب و كانت تختص 

لو كان مرتكبها عسكري دي  تختص بجرائم القانون العام والعا بالجرائم العسكري  و المحاكم

الذي وضع أسس الاختصاص العيني و كانت  1160أكتوبر  05سبتابر  و 22فقم صمر قانون 

و حيث ون من قضاة الاتهام و قضاة الحكمالمحكا  العرفي  ) المحكا  العسكري  العليا ( تتك

و عن طري  ممثل عنه بعمها يتم المشاورات بين لجن  كان ة،كن للاتهم المفاع عن نفسه بنفسه أ

أعضاء و تعلن  06أصوات على الأقل من ضان  01القضاة و للتصريح بالحكم يجب جمع 

 المحكا  العرفي  ذاتها العقوب .

ت التي حمدت حالاو Cour de Cassationكاا استحمثت فياا بعم محكا  النقض  

لاحظ أنه رغم المحاولات العميمة لإصلاح القضاء العسكري و المالطعن في العقوبات و الأحكامو 

في فرنسا إلا أنه تم التراجع عن إدراج عقوبات  تطب  على الجرائم العسكري  في قانون العقوبات 

 .1العام

و قم احتفظ بمجلس الحرب  1061سن   الإصلاحاتو قم حق  القضاء العسكري بعض 

ناا حمثت تغيرات في قانون القضاء العسكري الفرنسي الذي أصبح تحت سلط  عقيم أو مقمم و بي

بعين الاعتبار الظروف  لضاانات أثناء التحق  الأوليو وأخذو فقم منح المتهم غلب ا 1051سن  

و نظرا للظروف خاص  بالحرب و الحاج  إلى قاع سريع دفعت بالمشرع   2ذالمخفف  و تأجيل التنفي

 قضاة يصمرون في الميمان أحكاا تنفم فورا . 03لاث إلى إنشاء مجالس حرب خاص  تتكون من ث

                                                           
1 Jean gran boulan compétence de juridication militaire en matière de serte de l état .paris Sirey 1960 p 202 

 .71المرجع السابق، ص صلاح الدين جبار ،  2
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عقب الحرب العالمي   1620مارس  06قانون القضاء العسكري بتاريخ ثم بعم ذلك صمر 

 00بتاريخ  562-25هو القانون رقم  و 1645ثم صمر قانون القضاء العسكري لسن  الأولى 

انون يلغي قانون القضاء هذا القالمتضان إحماث قانون القضاء العسكري  1645جويلي  

 المطب  على الأسلح  الثلاث  .و 13/01/1630العسكري للقوات البري  و البحري  و الجوي  الصادر 

الملاحظ أن المحاكم و الذي ألغي عقوب  الإعمام 16/11/1602أخيرا صمر قانون و

ت المعوى أن إجراءات المعوى لا تختلف عن إجراءاري  الفرنسي  يرأسها قاضي ممني والعسك

 .العادي  

  : بريطانيافي  تطور القضاء العسكريثانيا : 

الأحكام الخاص  بقانون القضاء العسكري البريطاني تعود إلى أواخر القرن إن الترتيبات و

 1644خلال سن  و 1610لجيش السنوي وقانون القوات الجوي  لسن  وبالتحميم إلى قانون ا 16

محل ثلاث قوانين  2004لح  لعام سكري  فحل قانون القوات المسبمأت عالي  ملائا  القوانين الع

بعم الاتفاقي  الأوربي  لحقوق الإنسان كان لها الأثر الكبير و وأصبح هو القانون الساري المفعولو

في إدارة القضاء العسكري خاص  إقرار مبمأ استقلالي  المحاكم العسكري  عن المحاكم 

 .1العادي 

و 2006م  يبمأ العال به إلا بحلول سن   2004قوات العسكري  لسن  الملاحظ أن قانون ال

هذا القانون حمد أربع جهات قضائي  تتولى البت في الجرائم العسكري  و كذلك الجرائم 

 المرتكب  من طرف العسكريين هي :

و تتشكل من ثلاث ضباط قضاة برئاس  أقممهم على أن لا تقل :  المحكمة العسكري العليا – 1

لا يجوز محاكا  العسكريين أمام محكا  يكون وو ممثل للنياب  العسكري و بتهم على مقمم رت

ايع جرائم التي يرتكبها تختص هذه المحكا  بجالعسكريو و رئيسها أقل رتب  من المتهم

كاف  الجنايات الماخل  في اختصاص و والضباط سواء بصفتهم كفاعلين أصليين أو شركاء

 .كانت خاص بالقانون العام أو القانون العسكريالقضاء العسكري سواء 

 :  المحكمة العسكرية المركزية ذات السلطة العليا -2 

كاتب   وممثل النياب  العسكريلا تقل رتبته عن مقمم وفرد ) واحم(  تتكون من قاضي

 ءيتولى ما يمور في الجلس  و تختص هذه المحكا  بالنظر في الجنايات الماخل  في اختصاص القضا

                                                           
1
 7052 -ديا بيالموسوعة الحرة ويكي 
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التي لا يزيم الحم الأقصى المقرر للعقوب  فيها عن السجن و العسكري طبقا للقانون السالفو و

 .16131لسن   1050التي تواف  القرار 

 :  المحكمة العسكرية المركزية -3

تختص من قاض منفرد برتب  نقيبو أو أكثر وممثل عن النياب  وأمين سرو و أيضاتشكل ت

 المخالفات.هذه المحكا  في الجنح و 

  أو بأمر من وزير الحربي 65و  62تتشكل هذه المحاكم طبقا للاادتين و : محاكم الميدان  -6

لا مركزي  ذات سلط  عليا عن رائم ويجب أن لا تقل رتب  رئيس المحكا  و ومن قائم القوة المنعزل 

 . ياب  العسكري يعين القائم الميماني أي ضابط لتاثيل النعن نقيبو والمركزي  ملازم أولو و

هو الشيء الي يوفر في أي مكان ارتكبت فيه الجرة،  ويجوز إجراء المحاكا  العسكري  

 المرون  اللازم  التي يجب أن يتسم بها التشريع العسكري نظرا لطبيع  الخمم  العسكري  .

له نفس اختصاص المجلس ضباط على الأقل و 03العسكري من  يتشكل هذا المجلس

 واحم.من ضابط  الإيجازيالي بيناا يتشكل المجلس العسكري الع

قم قضى قانون و وأصبحت اليوم المحكا  العسكري  في بريطانيا واحم من المحاكمو

احكا  قائا  بذاتها و هي دائا  بتشكيل المحكا  العسكري  ك 2004القوات المسلح  لسن  

المرتكب  ضم ري  في الجرائم و حيث تنظر المحكا  العسكومستار كغيرها من المحاكم العادي 

لمحكا  العسكري  من مساعم قاضي وما بين ثلاث  أو سبع  )حسب ف اتتألقانون الخمم  و

القانوني  بواسط  مساعم  الأحكامتتم و وضباط تفتيش الحكمخطورة الجرة،  ( ضباط و

ليس من و وبواسط  أغلبي  أعضاء المحكا الخاص  بالحقائ  تتم  الأحكامالقاضي بمفرده بيناا 

 الأحكام الغيابي  يصمرها أغلبي  المحكا  بما في ذلك مساعم القاضي .ضانهم مساعم القاضي و

 الثاني الفرع

 القضاء العسكري في بعض الدول العربية  تطور

المنوط  بها  الوظيف من المعلوم أن المؤسس  العسكري  لها طبيعتها الخاص  المستامة من 

لحفاظ على كيان المجتاع فقم اقتضت هذه الخصوصي  أن في اؤسس  المور الذي تلعبه هذه المو

هو ما دفع بالمول العربي  ص يعالج جوانب الحياة العسكري  ويكون هناك نظام قضائي متخص

 . إلى سن قوانين خاص  بالقوات المسلح  تحت مسايات مختلف  

                                                           
1
 المرجع نفسه. 
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يعي للقضاء العسكري في تتجلى أهاي  التطور التشر:   رتطور القضاء العسكري في مصأولا: 

العسكري  المصري الذي مر بعمة مراحل  الأحكامالأحماث التاريخي  التي أوجمته مثل قانون 

 أهاها:

أغلب التشريعات كانت متأثرة بالتشريعات  1666أكتوبر من سن   15ما قبل  :الأولىالمرحلة -1

 .الأجنبي  وهذا نتيج  للاحتلال الأجنبي

فعلى الرغم من الاستقلال  1666أكتوبر من سن   15مأت هذه المرحل  بعم ب :المرحلة الثانية-0

لك م  يكن له أثر على المنظوم  ذإلا أن  الأجنبي الظاهري و إلغاء المحاكم المختلط  و الامتيازات 

 .التشريعي  التي جاءت مزيجا من التشريعات و النصوص القانوني  المعاول بها في عمة دول

ة في الباب و قم عبر الميثاق عن هذه الفتر 1652من يوليو سن   23بمأت منذ :  ثةالمرحلة الثال-3

ن المفاهيم الثوري  الجميمة للمة،قراطي  السليا  لا بم لها أن تفرض نفسها الخامس منه بقوله : إ

لك لا ذلو اللوائح الإداري ود التي تؤثر في تكوين المواطن وفي مقممتها التعاليم والقوانين وعلى الحم

لتخمم العلاقات الاجتااعي  الجميمة التي تقياها صياغ  النصوص القانوني    من إعادةبم 

 .المة،قراطي  الاجتااعي   وهيالمة،قراطي  السليا  

و التي بح  حملت تقنين الكثير من  1611من مايو سن    16بمأت منذ :  المرحلة الرابعة-2

فضلا عن تقاربها مع تشريعات الأم   الأصيلبع المصري التشريعات بعم تعميلها و صياغتها بالطا

العسكري  في مصر نجم أن  الأحكامبصمد تاريخ تفصيلي لصمور قوانين و إذا كنا و العربي  

الملغى من القوانين ذات المصمر  1006من يونيو سن   1العسكري  الصادر بتاريخ  الأحكامتشريع 

اتخذتها المجالس العسكري  و أقرها في شأن المحاكاات التي  الإجراءاتالأجنبي و يتعل  بتقرير 

في  الأمرعلى الثورة العربي  حيث نص فيه صراح  على وجود اتباع ما يجري عليه  ترتبتالتي 

 .1الجيش البريطاني أي جيش الاحتلال

في ملح  به الإجراءات المتبع  ها الأمر العالي وجمعت الأحكام التي تضان 1063عام في و

طبقا لما  –فياا بعم  –عسكري  ثم أعيم طباعتها أطل  عليها اسم الأحكام الطاني ولبريالجيش ا

أخيرا في عام و 1636و في عام  1611ي عام طرأ من تعميل على إجراءات الجيش البريطاني في عام

 1623لسن   15قم تضان القانون رقم ير تعميل إلا في أسماء الوحمات والوظائف وبغ 1666

                                                           
1

 .11ص  ،موسوعة تشريعات القضاء العسكري –قدري عبد الفتاح الشهاوي  
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الخاص بنظام هيئ  الشرط   1666 لسن  160القانون رقم م( و1م الأحكام العرفي  )اص بنظاالخ

إجراءات لس العسكري  وما يفيم إقراره طريق  تشكيل المجا –) الملغى  – 31اختصاصها )مو

 .المحاكا  الواردة بقانون الأحكام العسكري  بشأن أفراد هيئ  الشرط  التحقي  و

بنظام هيئ  الشرط  الذي حل محل القانون رقم  1655ن  لس 236كاا قضى القانون رقم 

لمتعلق  بقيادة قوات ا ال( منه بخضوع الضباط بالنسب  إلى الأعا 134في ) المادة  1666لسن   160

رجال الخفر النظاميون في كل ما يتعل  بخممتهم باط الصف وجنود المرج  الأولى وضنظامي  و

في شأن المحاكاات الغيابي   1651لسن   101قانون رقم لقانون الأحكام العسكري  ثم صمر ال

أحكام المجالس التااس إعادة النظر في قرارات و في شأن 1651لسن   156القانون رقم و

قواتها المسلح  الجميم للمول  والعسكري  كاا صمرت بعض التعميلات التي اقتضاها التنظيم 

بتغيير بعض  1653سن  ح  في أول من يوليو نخص منها بالذكر أمر القائم العام للقوات المسل

 132) الملغى ( قضت المادة  1646لسن   41لما صمر قانون هيئ  الشرط  رقم قانون وسايات في الالم

منه بأن " يخضع لقانون الأحكام العسكري  و القوانين المكال  له الضباط بالنسب  لأعاالهم 

رجال مين و ضباط الصف و جنود الشرط  وو المساعبقيادة قوة نظامي  و أمناء الشرط  المتعلق  

 .1"الخفر النظاميين في كل ما يتعل  بخممتهم 

الملغى بأن تشكل المجالس  1646لسن   41من ذات القانون رقم  133بيناا قضت المادة 

يصمق على أحكامه و للاجالس العسكري  وزير الماخلي  أو من ينوب عنه و العسكري  بأمر من

يها في قانون الأحكام أو العقوبات المنصوص علوبات المنصوص عليها في هذا القانون توقيع العق

بشان الأحكام  1644ن  لس 25أخيرا أصمر المشرع المصري القانون الحالي رقم العسكري  و

طب  قانون الأحكام العسكري  "قم جاء في المذكرة الإيضاحي  لهذا القانون ما يلي : العسكري  و

أيام  لعلى القوات المسلح  منذ كانت هذه القوات جزء من قوات الاحتلا 1063القميم سن  

انتصرت الطليع  وانتصر أكثر من سبعين سن  .. و الاستعاار البغيض الذي قبض على أقمار الوطن

قم استلزم تطور القوات المة هو إقام  جيش وطني قوي .. وكان أحم مبادئ الثورة الخوو الشعب

مستوى المسؤولي  الملقاة إلى  ترقىا و تنظياها تطور أجهزتها حتى تستطيع أن المسلح  في حجاه

 . "قم شمل هذا التطور إعادة تنظيم القضاء العسكريعليها و

                                                           
1
 . 18، ص 7001، دار الكتب القانونية القاهرة، الوسيط في القضاء العسكريعاطف فؤاد الصحصاح،  
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بشأن  1611لسن   106هذا وقم صمر قرار رئيس الجاهوري  مصر العربي  بالقانون رقم 

 1660لسن   20ثم بالقانون رقم  1666لسن   23إصمار قانون هيئ  الشرط  المعمل بالقانون رقم 

منه بأن يخضع الضباط إلى الأعاال المتعلق  قيادة قوة نظامي  لقانون  66الذي قضى في المادة 

و ضباط الصف و  الأحكام العسكري  كاا يخضع القانون المذكور أمناء و مساعمو الشرط 

توقع ( و 66 و 66متهم ) م الجنود المنموبين و رجال الخفر النظاميون في كل ما يتعل  بخم

 ون أو في قانون الأحكام العسكري .المحاكم العسكري  الجزاءات المقررة في هذا القان

على  1644لسن   25نص القانون رقم ل وتتشكل المحكا  العسكري  في مصر طبقا 

 52و  66و  63المحاكم العسكري  : هي ) نص المادة : تشكيل المحاكم العسكري  وفقا للأتي 

  :من هذا القانون ( 56و  53و 

  .المحكا  العسكري  العليا -

  .المحكا  العسكري  المركزي  لها سلط  العليا -

 المركزي .المحكا  العسكري   -

طبقا للقانون و تشكل المحكا   إليهاتختص كل منها بالنظر في المعاوي التي ترفع و

ألا يقل رتبته في جميع الأحوال عن مقمم و العسكري  من ثلاث  ضباط قضاة برئاس  أقممهم على 

المخالفات طبقا ممثل للنياب  العسكري  تختص المحكا  العسكري  المركزي  بالنظر في الجنح و 

ضاف  إلى أنه يجوز إجراءا المحاكا  العسكري  في أي مكان بصرف النظر عن لهذا القانون بالإ

لى عسكريون قرار من الوزير الحربي  بناء عيكون تعيين اللمكان الذي ارتكب فيه الجرة،   وا

الجمير بالذكر أن المحاكم العسكري  جميعها تمثل درج  اقتراح ممير القضاء العسكري و

 .واحمة من درجات التقاضي حيث أن القضاء العسكري يطب  التقاضي على درج  واحمة 

يختص ري القضاء العسكفإن  1644لسن   25في ظل قانون  هااختصاصاتأما بخصوص 

قانون بكل ما يرتكبه المخاطبون بها ال 1644لسن   25لقانون رقم اطبقا لما ورد بالباب الثاني من 

لتي ا الأشخاص أومن أفعال غير مشروع  تقع تحت طائل  هذا القانون متى وقعت ضم الأماكن 

م اختصاص لتحمي ٌد أخذ بعمة معايير 1644لسن   25قانون رقم حمدها القانون مما يعني أن ال

) المعيار الشخصي + المعيار النوعي + سريان قانون الأحكام العسكري  القضاء العسكري و

 .الإقلياي(
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 تطور القضاء العسكري في التشريع الجزائري ثانيا:

القضاء العسكري الجزائري ليس حكرا على النظام القضائي الجزائري إذ عرفته البشري  

ه و هذا النظام القضائي موجود في كل التشريعات المعاصرة منذ أقمم العصور كاا سب  توضيح

البذرة الأولى لتطور القضاء العسكري في  1656و في الجزائر تعتبر ثورة الفاتح نوفابر من سن  

الثورة قضاء عسكريا بحتا لأن القائاين عليه المكلفين به أغلبهم  إبانالجزائر و قم كان القضاء 

ثورة التحريري  إلى جيش التحرير الوطني لأنه كان من بين أهماف ال عساكر ) مجاهمين ( ينتاون

كم جيش التحرير مقاطع  الاستعااري  فصارت قضايا الجزائريين تحال أمام محاالتغيير الشامل و

و أما التطور الملحوظ الذي عرفه القضاء العسكري في الجزائر فكان بعم الوطني للبت فيها

 حل تطوره إلى مرحلتين .الاستقلال وة،كن تقسيم مرا

 :  مرحلة الثورة التحريرية-1

أن تطور القضاء العسكري في هذه المرحل  كان مرتبط في الأساس بالمرحلتين الأساسيتين 

مرحل  ما بعم انعقاد   ما قبل انعقاد مؤتمر الصومام وهي مرحلمرت بهاا ثورة التحرير الوطني و التر

 مؤتمر الصومام .

 :  ( 1151أوت  02انعقاد مؤتمر الصومام ) ما قبل  ما قبلمرحلة -أ

مسئولوها إلى المور البارز الذي لعبه رة التحرير الوطني تفطن منظروا ومباشرة بعم انملاع ثو

طاس معام  العمال  الجزائري  ذلك كان من الضروري لفرنسي في تعاي  جور الاستعاار والقضاء ا

لجزائري بالإدارة الفرنسي  وخاص  جهات القضاء رد االعال على قطع كل علاق  تربط الف

لمعروض  ذلك بمنع عرض منازعاتهم أمام المحاكم الفرنسي  فضلا عن وقف المنازعات االفرنسي و

الغاي  يتعين على جبه  التحرير الوطني إيجاد هيئات  من أجل تحقي  هذهسابقا على هذه المحاكم و

 ين تم إنشاء لجان القضاء و المحاكم الثوري  .أ و1لفض النزاعات بين الجزائريينقضائي  

الجزائي  البسيط  مثل ا الممني  والنظر في القضايمهاتها البت و فإنلجان القضاء فبخصوص  

ير الوطني دون عذر مقبول عمم الاستجاب  للاستمعاء الموجه من جبه  التحرير أو من جيش التحر

ي في حال  البت في القضايا الجزائي  و يكون يرأس هذه اللجن  مسؤول القطاع العسكرأوجمي و

تتشكل لجان القضاء من قضاة ينتخبهم  و على رأسها السياسي في حال  النظر القضايا الممني 

                                                           
1
 Said benabdellah, la justice du FLN pendant la guerre liberation, SNED, 1982, p 17. 
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العقوبات المحكوم بها ضم الممنيين كانت عقوبات جسمي  مثل الضرب )و  والشعب مسلاين

 .  1بالعصا و عقوبات مالي  تتاثل في توقيع الغرامات

ما بخصوص النزاعات التي تعجز لجان القضاء على حلها فكانت تحليها إلى الجه  العليا أ 

أما بخصوص التنفيذو ضاء المختص  بالتبليغ وللفصل فيها وعنم إصمار القرارات ترسل إلى لجن  الق

طني صاص فليها لجيش التحرير الوالنزاعات المتعلق  بالأمور السياسي  الخاص  بالثورة فينعقم الاخت

التعلياات الثوري  العام  الأحكام المطبق  فكانت الأعراف والاجتهادات غير المكتوب  وأن و

 :فالأوامر  العشرة لجيش التحرير الوطني

 مواصل  المقاوم  التحريري  حتى الاستقلال . -

 مواصل  تحطيم قوات العمو و غنم أكبر ما ة،كن من العتاد . -

 التقني  لوحمات جيش التحرير الوطني.ي  وتطوير الإمكانيات المادي  والمعنو -

 الهجوم.إتباع الحرك  و الانتشار إلى أقصى حم مع تركيز  -

 الوحمات.تقوي  الاتصال بين مراكز القيادة و مختلف  -

 الشعب.بين أفراد   الاستعجالات داخل صفوف العمو وتطوير شبك -

 دائم.ل  سنم ثابت و لمى الشعب بهمف خك  التأثير من طرف جيش التحرير وتطوير شب -

 الوطني.تقوي  الانضباط داخل صفوف جيش التحرير  -

 مقاتليها.الشجاع  بين والتضحي  و تطوير روح الأخوة -

     .2الرجوع إلى مبادئ الاسلام و القوانين المولي  في تحطيم قوات العمو -

لإجراءات فإن ا 1656نظرا لعمم وجود قانون مكتوب خاص بالثورة ما عمى بيان نوفابر و

الأطراف في خالي  من الشكليات و كان يلزم حضور بق  أمام لجان قضاء كانت بسيط  والمط

 –م  يكن يساح بتوكيل ممثل عنهم سوى لمن كان له عذر شرعي مثل بعم المساح  الجلسات و

النساء و أحكام هذه اللجان نهائي  نادرا ما تكون محل طعن أمام نفس اللجن  التي  –صغر السن 

 أصمرت الحكم بمعنى أنه م  يكن هناك ما يساى بمبمأ التقاضي على درجتين .

هذه اللجان ذات طبيع  ولائي  إبان الثورة التحريري  و ضلت قراراتها الصادرة قبل 

ستقلال بشرط أن تكون مذيل  بالصيغ  ت جه  و كامل  الآثار حتى بعم الاذا 02/01/1642

 لقضائي الحقيقي و ذلك في المواد الممني  .التنفيذي  حتى تكتسب صف  الحكم ا

                                                           
1
   . 100، ص 1663بوبشير محند امقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
2
 .32لسابق، ص صلاح الدين جبار ، المرجع ا 
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م الثوري  : ما دامت لجان القضاء تتولى البت في النزاعات و الجرائم البسيط  فإن كاالمح

المحاكم الثوري  تتولى البت و تختص بالجرائم الخطيرة و يختلف تشكيل هذه المحكا  بحسب 

 صف  المتهم إذا كان عسكريا أو ممنيا .

م ممني : يعود الاختصاص في الجرائم الجسيا  التي يرتكبها الممني إلى إذا كان المته

: أعاال ي  و من الأمثل  على ذلك الجرائمالمحاكم الثوري  التي أنشئت على مستوى كل ناح

 التعاون مع العمو .  –التجسس 

  من:تتشكل المحكا  و

ي السياسي كان هو المسؤول الممنو هو مسؤول الناحي  و  :رئيس المحكا  -

 العسكري في آن واحم .و

 العرش.و هم ثلاث  أعضاء مختارين من سكان  المحلفين:المساعمين  -

 ممثل النياب  : مسؤول الإعلام و الاتصال للناحي  . -

 السياسي.المحافظ  القضائي:الممافع  -

  أو ة،كن لرئيس المحكا  ) مسؤول الناحي  ( أن يتخلى عن نظر المعوى لأسباب أدبيو

  :يحيل القضي  على المحكا  الثوري  المشكل  منسياسي  تفرضها صف  المتهم و

 الرئيس : مسؤول المنظا  . -

 ممثل النياب  : مسؤول الإعلام بالمنطق  . -

 الشعب.مساعمين محلفين من  -

 السياسي.الممافع المحافظ  -

ختلاف اكا  و مكان انعقادها يختلفان ببالنسب  للاتهم العسكري : فإن تشكيل المح

كان المتهم برتب  جنمي أو ن كانت الجرة،  بسيط  وتهم و طبيع  الجرة،  المرتكب  فإرتب  هذا الم

عريف أو ضابط صف فإن محاكاته تكون في مقر الكتيب  أما إذا كانت الجرة،  جسيا  فغن 

 ه المحكا  تتشكل كالآتي : ذالمتهم يحال أمام محكا  الناحي  ه

 سؤول الناحي  .و هو م :رئيس المحكا  -

أو المحافظ  هو المحافظ السياسي للناحي  أو مسؤول القطاعو: قاضي مساعم -

 السياسي للقطاع

 هو المسؤول العسكري للناحي  .ممثل النياب  : و -

 الممافع القضائي : مسؤول مختار من أي درج  كانت . -
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أسها أما إذا كان المتهم برتب  ضابط فإنه يحال على محكا  المنطق  التي ير -

 مسؤول المنطق  ويشبه تشكيلها محكا  الناحي  .

السنوات  إبانهذه الإجراءات م  تكن موجودة فياا بين الولايات نظرا لانعمام القوانين المكتوب  

 الأولى للثورة .

 : 1151أوت  02مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمر الصومام ما بعد -ب

القضاء العسكري الجزائري  ظهور قانونالتنظيم الأثر البارز في كان لمرحل  الشاول و 

أن الثورة عات كامل التراب الوطني بالإضاف  إلى الاعتراف المولي بجبه  التحرير الوطني خاص  و

الشيء الذي حتم على مئطروها أن يكونوا أكثر تنظياا على جميع المستويات فجاء مؤتمر 

 الانتقال من الشرائع و القوانين غير الصومام لضبط الخطوط الهام  للقضاء الجزائري و بموجبه تم

التنفيذ المنبثق  عن مؤتمر الصومام و هكذا أقرت لجن  التنسي  و المكتوب  إلى القانون المكتوب

و التشريع بأن التوجيهات المتعلق  لحفظ النظام  12/06/1650أثناء اجتااعها المنعقم بتاريخ 

يجب أن تطب  في جميع صفوف جيش  التشريع القضائي العسكريالقضائي بحفظ النظام و

يبين حقوقه وواجباته م وهو عبارة عن كتيب يعرف المجاهم والتحرير الوطني فأصمرت دليل المجاه

 كاا يحمد كيفي  حفظ النظام العام العسكري تحت عنوان القضاء العسكري .

نها فإ إجراءات تحريك المعوى العاومي  خلال مرحل  الاستعاار الفرنسيوفياا يخص  

يباشر المعوى العاومي  عن طري  طلب إحال  المتهم للاحاكا  العسكري   تتلخص كالتالي: 

فإذا اقترف العسكري  الجرة،  بعنوان الخطأ الفاحشيقمم ها الطلب من المسؤول عن مرتكب 

خطيرا تعين على رئيسه المباشر أو السلط  التي عاينت الخطأ أن تخطر بذلك المسؤول خطأ جسياا و

  المتهم ل سرع  عن طري  شكوى مصحوب  بتقرير مفصل عن الجرة،  المرتكب  ترمي إلى إحاللك

شأنه أن يؤيم التها  إذا أمكن  أن تتضان هذه الشكوى كل منعلى المحكا  العسكري  و

هذا  يجب أن يبين في التقرير الأعاال المؤاخذ عليها المتهم أو الخطأ الذي ارتكب كاا يشار فيو

  قيام المتهم العقوبات التي تعرض لها بالإضاف  إلى ملاحظات حول كيفيلى سواب  المتهم والتقرير إ

 و كذلك إلى الإشارة إلى أقممي  المتهم أو سمته و الشهادات التي يحالها .بواجباته المعتادة

باجرد تلقي شكوى إحال  المتهم على المحاكا  العسكري  أما عن إجراءات التحقي و ف

كاتب قضائي للتحقي  في القضي  من السلط  المعني  بعمها يباشر بحث يساعمه يعين ضابط 
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ضابط البحث إجراءات التحقي  و ذلك باستجواب المتهم أو المتهاين في استاارة وزعتها قيادة 

 .  1الجيش التحرير الوطني

و بعم عالي  الانتهاء من الاستجواب يوقع على هذه الاستاارة كل من ضابط البحث و 

  .كاتب التحقي  و المتهم و الشهود و يبقى المتهم تحت تصرف ضابط البحث طيل  ممة التحقي 

يتعين أن يشال محضر البحث ) محضر التحقي  ( ملاحظات ضابط البحث حول ثابت 

 .التها  أو عمم ثباتها ) إقرار مبمأ التحقي  لعناصر الإدان  و البراءة (

ي ضغط مادي أو معنوي و ة،نع التعذيب بجايع أنواعه يجب أن يكون الاستجواب خاليا من أ

بعم الانتهاء من بمأ الشرعي  الحصول على المليل (و أي يجب أن يستام بطريق  مشروع  ) م

البحث ) التحقي  ( يرسل الملف إلى الضابط الذي أمر بالتحقي  الذي يقممه بموره إلى الضابط 

لى الملف الضابط المعين عين الجيش ) ممثل النياب  ( المعين ) رئاس  المحكا  كاا يجب أن يطلع ع

 و لسان دفاع ) المحامي( الذي يختاره المتهم أو المتهاين للمفاع عن حقوقهم .

جلس  المحاكا  من طرف السلط  المختص  و تحمد فإنه إجراءات المحاكا   وفياا يتعل  ب

فتتاح جلس  المحاكا  من طرف الرئيس يستمعي إليها كل من المتهم أو المتهاين و الشهود و بعم ا

تهام و القضائي على مساع المتهم قرار الاثم يتلوا الكاتب  اثنين جنميينيؤتي بالمتهم تحت حراس  

بعم ذلك يشرع الرئيس في استجواب المتهم من خلال الأسئل  التي تطرح عليه سواء من طرف الرئيس 

شهود إن وجموا ثم تحال الكلا  إلى النياب  أو مساعميه إن وجموا كاا تطرح الأسئل  على ال

تي دور المحامي المتهم للارافع  عن حقوق افع  و تقميم الطلبات و بعهمها يأمفوض الجيش للار

موكله ثم ينفرد رئيس المحكا  بمساعميه للاماول  ثم يصرح بالحكم إما بإدان  المتهم أو براءة 

لا يجوز تنفيذ حكم الإعمام عن طري  ي طعن ووهو غير قابل لأالمحكا  العسكري  ينفذ فورا 

إذا كانوا غير ذلك مي بالرصاص إذا كانوا عسكريين والذبح و إنما يكون تنفيذ الإعمام بالر

  :فإن تنفيذ حكم الإعمام يكون بالطرق الآتي 

 بواسط  الفأس ) شطر الرأس (  -

 ذبحا    -     شنقا  -

-  

                                                           
1
 .34صلاح الدين جبار، المرجع السابق، ص  
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 تقلال : تطور القضاء العسكري الجزائري بعد الاس-0

الملاحظ أن القانون الفرنسي هو الذي كان مطبقا في الجزائر و المحاكم الفرنسي  هي التي 

بمعنى أن القضاء في الجزائر و فرنسا  1642كانت تختص بالجرائم العسكري  إلى غاي  سن  

كان موحما و كانت الإجراءات الخاص  بالتنظيم القضائي متشابه إلا فياا يخص قضايا شؤون 

القضاء سلامي  )) مذهب الإمام مالك (( ولأسرة التي كانت تخضع لتطبيقات أحكام الشريع  الإا

في الجزائر بعم الاستقلال مر بعمم مراحل أهاها المرحل  الانتقالي  و مرحل  العسكري .

 الإصلاحات القانوني  .

نزاع تشريعي كبير من بعم الاستقلال مباشرة وجمت الجزائر نفسها أمام :  المرحلة الانتقالية-أ

جه  و نقص في الإطارات من جه  ثاني  الشيء الذي دفع السلطات آنذاك إلى إصمار  الأمر 

هذا الأمر  ممد العال بالقوانين الفرنسي  ) التشريع الفرنسي  31/12/1642المؤرخ في  42/151

ريعي  التي تتعارض مع المطب  في الجزائر في ذلك التاريخ مع استثناء هو عمم العال بالنصوص التش

 .  1السيادة الوطني 

و أن أول محكا   1051و تنفيذا لهذا الأمر  ضل القانون الفرنسي هو المطب  الصادر سن  

ذلك من أجل بوهران و 1642شهر سبتابر من سن  خلال  أنشئتعسكري  و الوحيمة في الجزائر 

تم تعيين قضاة من اء العسكري ولشعبي في ميمان القضسم احتياجات البلم و الجيش الوطني ا

الذين مارسوا مهن  القضاء العسكري لمى المحاكم الثوري  لجيش التحرير الوطني أما بخصوص 

التشريع الذي كانت تطبقه هذه المحكا  هو التشريع الفرنسي و تم التعامل مع هذا القانون 

 الماس  بالسيادة الوطني  .باحترافي  وبما يتلاءم و المبادئ و المطابق  للعمال  الجزائري  

 : مرحلة الإصلاحات القانونية-ب

أن أول قانون للقضاء العسكري هو ذلك القانون حل  العال بالقوانين الجزائري  وهي مرو 

و  2العرفيالمتضان إنشاء المجلس  20/01/1646المؤرخ في  46/211الصادر بموجب الأمر رقم 

  أحكام المادة سانمت له مهام تطبياب الجاهوري  واصه إلى كامل الترهذا المجلس ة،تم اختص

بنظر قضايا الفاعلين العسكريين المتعلق  بسلطات رئيس الجاهوري  و 1643من دستور  56

الممنيين في الجنايات و الجنح الماس  بأمن المول  و كلك الجنايات و والشركاء من العسكريين و

يتولى رئاس  هذا ق  أو المرتبط  بذلك والفات المتعلكل المخح الماس  بالانضباط داخل الجيش والجن

                                                           
1
 . 105بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص  
2
 . 1646-01-20الصادرة في  41المتضمن إنشاء المجلس العرفي في الجريدة الرسمية رقم  1646-01-20المؤرخ في  211-46صدر الأمر  
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المجلس قاضي ممني برتب  مستشار يساعمه أربع  من ضباط الجيش الوطني الشعبي و النياب  تمثل 

 بمنموب الحكوم  برتب  ضابط في الجيش .

ع  و الأحكام الصادرة فكانت تتايز بالسر العرفيأما بخصوص الإجراءات أمام المجلس 

أصمرت المول  الجزائري  قانون  1646من سن   أوتخلال شهر ل  لأي طعن وغير قاب  وعنه بات

هذا القانون جاء و 16461-00-22المؤرخ في  46/262القضاء العسكري بموجب القانون رقم 

من أجل سم الفراغ التشريعي الذي كان قائاا و بلك وضع تحت تصرف ممارسي القانون الجنائي 

ياكل تحسين الهطني مما ساهم في تكوين الأفراد وزم  لقضاء عسكري والعسكري الأداة اللا

نص هذا القانون في مادته الأولى على إقام  محاكم عسكري  دائا  لمى وإثراء النظام القانوني و

نصت الفقرة الثاني  في الخامس  بقسنطين  وني  بوهران والثاواحي العسكري  الأولى بالبليمة والن

اختصاص المحكا  العسكري  بقسنطين  ة،تم إلى الناحي  الرابع  بورقل  و ة،تم نفس المادة على 

 لث  بشار .ااختصاص المحكا  العسكري  بوهران إلى الناحي  الث

المحكا  العسكري  كري  بالناحي  الأولى بالبليمة وأن المحكا  العس  الملاحظبالجمير و

على نظرا لظروف تلك الفقرة و و 1645سن  لال بالناحي  الخامس  قسنطين  م  يتم تنصيبها إلا خ

ختصاص الانص في مادته الخامس  على أن  46/262الرغم من أن قانون القضاء العسكري رقم 

المؤرخ  40/406يؤول للاحاكم العسكري  فياا يتعل  بجرائم أمن المول  غير أنه و بموجب الأمر 

الاعتماءات ن يختص بنظر الجرائم وهراالمجلس القضائي الثوري بو إنشاءتم  06/11/1640في 

ي  الكامل  على التراب على الثورة و الجرائم الماس  بأمن المول  و النظام العسكري وله الولا

ه من ضباط الجيش لا ة،كنه التقرير بعمم اختصاصه و يتشكل  هذا المجلس في معظاالوطني و

عبم الغني قائم الناحي   الأحمم أول من ترأس هذا المجلس هو الرائم محامالشعبي الوطني و

ثماني  مستشارين مساعمين من  العسكري  الخامس  و إلى جانبه مستشارين مساعمين من القضاة .

ضباط الجيش كاا يتكون مستشارين احتياطيين و عمدهم اثنان من القضاة و عشر مساعمين من 

هذا المجلس تم  طلب العفوو ماضباط الجيش والأحكام الصادرة عنه باتن  لا تقبل أي طعن ما ع

                                                           
1
-06-06بتاريخ     12المتضمن قانون القضاء العسكري في الجريدة الرسمية رقم   1646-00-22المؤرخ في  46/262القانون رقم صدر  

1646        . 
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المتضان إنشاء  11/04/1615المؤرخ في  15/165إلغاؤه بمقتضى تمابير المادة الثاني  من الأمر 

 مجلس أمن المول  .

  : 00/22/1181المؤرخ في  81/07مر قانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأ

لاسياا تلك  1610ن  صمر هذا القانون كاستجاب  لتوصيات ملتقى قضاة العسكريين س

ى و يتلاءم مع بشكل يتااش 1646المتعلق  بضرورة مراجع  قانون القضاء العسكري لسن  

الثابت أن قانون القضاء العسكري رقم الحقائ  الوطني  ويستجيب لطاوحات كل المواطنين و

من  لذلك كان لا بمكان ضرورة ملح  نظرا للتغيرات العايق  التي أدخلت على الجيش  11/20

إيجاد إطار قانوني جميم يساير التطور الذي حمث ويجسم الاستفادة من تجرب  عمة سنوات من 

 10/16أين صمر القانون  2010الماارس  القانوني  هذا القانون الذي تم العال به إلى غاي  سن  

المتام لقانون القضاء العسكري على الرغم من صمور قانون القضاء العسكري رقم المعمل و

إلا أنه تم إنشاء جهات قضائي  غير العادي  تتولى البت في جرائم من اختصاص المحاكم  11/20

هو جه  و 1615و كان ذلك سن   ومجلس أمن المول من بين هذه الجهات غير العادي  العسكري  و

اصه اختصدرجت الأحكام المتعلق  بتنظياه وقضائي  غير عادي  تخضع لتمابير غير عادي  و أ

لإقلياي الإجراءات المتبع  أمامه ضان قانون الإجراءات الجزائي  مقره الممي  اختصاصه ا  ووتشكيل

إلى  41يختص بالنظر في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات من كامل التراب الجاهوري  و

بصمور وصاد الوطنيو الاقترائم المتعلق  بالمساس بالمفاع والجو هي جرائم الخيان  و التجسس و 12

المتام لقانون الإجراءات الجزائي  حل القسم الاقتصادي للاحكا  الجنائي  المعمل و 15/64الأمر 

 . 25/06/1606المؤرخ في  06/04ثم ألغي مجس أمن المول  بموجب القانون رقم 

مع بماي  التسعينات من القرن الماضي و نتيج  لاستفحال ظاهرة تخريب الماتلكات العام   

رة الإرهاب بوصفه سلوك غير مألوف لمى المجتاع الجزائري ارتأى المشرع استحماث وبروز ظاه

يتعل   62/03ذلك بموجب مرسوم تشريعي رقم ص  لمكافح  مرتكبي تلك الأفعال ومجالس خا

 .30/06/16621الإرهاب مؤرخ بمكافح  التخريب و

و تتشكل  –طين  قسن –الجزائر  –عمد المجالس الخاص  ثلاث  مقرها في كل من وهران 

أربع  قضاة مساعمين محترفين بالإضاف  على الأقل تضم كل واحمة رئيسها ومن غرفتين للحكم 

                                                           
1
 .       1662لسنة  14في الجريدة الرسمية عدد  30/06/1662يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب مؤرخ  62/03مرسوم التشريعي رقم صدر ال 
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غرف  أو غرف للتحقي  مع استبعاد أي تمثيل إلى غرف  مراقب  مكون  من رئيس ومساعمين اثنين و

ذات الإجراءات الإجراءات المعاول بها أمام المجالس الخاص  هي  للجيش ضان تشكيل  هذه الجه 

هي عقوب   62/03الواردة في قانون الإجراءات الجزائي  العقوبات المقررة بموجب المرسوم التشريعي 

بيناا ألح  مضاون  1665تتسم بطابع التشميم هذه المجالس الخاص  ألغيت سن  ضروري  ردعي  

رجت الجرائم الواردة به أدن الإجراءات الجزائي  وفي شقه الإجرائي بقانو 26/03المرسوم التشريعي 

 من قانون العقوبات . 01ضان المادة 

نات التي أعطت للاتقاضين ضااعلى قانون الإجراءات الجزائي  و إن التعميلات التي طرأت

منصف  كاا يشترطه المستور م  يكن لها أثر على الإجراءات كافي  من أجل محاكا  عادل  و

غير جراءات أصبحت لا تستجيب للواقع وذه الإالقضاء العسكري ه المنصوص عنها في قانون

ري تعميل قانون القضاء العسكري وفعلا صمر مسايرة للتشريع المعاول به لذا أصبح من الضرو

هذا المشروع أعمته وزارة المفاع  22/06/1611المؤرخ في  11/20يتام الأمر مشروع قانون يعمل و

الذي نص في  2014سياا دستور ي  المستوري  لا  للقواعم الأساسالوطني هذا المشروع جاء استجاب

على قاعمة التقاضي على درجتين و أحال إلى القانون مها  تحميم كيفيات تنفيذ ذلك  140مادته 

لذا جاء مشروع القانون من أجل تجسيم هذا المبمأ باعتااد جهات قضائي  للاستئناف و هي مجالس 

التحقي  خاص  و أن الفعل بين جه  الحكم و كريس مبمأالاستئناف العسكري بالإضاف  إلى ت

الحكم فكانت عسكري م  يفصل بين جه  التحقي  والمتضان قانون القضاء ال 11/20الأمر 

تارة باعتبارها جه  تحقي  )المحكا  تنعقم تارة باعتبارها جه  حكم و المحكا  العسكري 

 على القانون القضاء العسكري . هذه من أهم المآخذ ( والاتهامالعسكري  المنعقمة بهيئ  غرف  

المتضان قانون  11/20نظرا للتطور الذي عرفه النظام القضائي الجزائري من صمور الأمر 

 ي لسن مستورال تلك الواردة في التعميل القضاء العسكري و تجسيما للابادئ المستوري  لاسياا

الجزائي  أصبح من الواجب وضع و نظرا للتعميلات المها  التي أدخلت على قانون الإجراءات  2014

ه التطورات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصي  تسيير المؤسس  ذنظام أو نص تشريعي يستجيب له

المعمل و المتام لقانون القضاء العسكري هذا القانون تبنى  10/16العسكري  لذلك جاء قانون 

لس إحماث مجالى درجتين ومكرسا مبمأ التقاضي عمشروع التعميل المعم من طرف وزارة المفاع 

يتعل   الإحال  إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائي  فيااوتهام إنشاء غرف  الاواستئناف عسكري  
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من اختصاص القضاء كاا استبعم بموجب هذا القانون الحبس المؤقت للنظر و بإجراءات الحجز

غيرها من ومرحل  السلم في  ممنيينالعسكري الجرائم المتعلق  بأمن المول  عنمما ترتكب من 

 الإجراءات المستحمث  الأخرى.

 المبحث الثاني

  أهمية القضاء العسكري
أن يكون لها نظام خاص يشال المؤسس  العسكري   االطبيع  التي تتايز بهقم اقتضت ل

القواعم التي تنظم الأفعال المشروع   جميع جوانب الحياة العسكري و بحيث لا يقتصر فقط على 

الأفعال غير المشروع  التي قم تصمر لك ذفي محيط الحياة العسكري و بل يتسع ليشال كالواقع  

سبي غير المشروع  التي قم تصمر عن منت الأفعالعن منتسبي المؤسس  العسكري  ذلك لأن ترك 

إخضاعها لمنظوم  القواعم العام  في قانون العقوبات سيؤدي إلى هذه المؤسس  دون تنظيم خاص و

ي يتطلب قواعم الذتغاة من التنظيم العسكري هاتهو والقواعم عن تحقي  الغاي  المبقصور تلك 

من هنا جاءت و والعقاب تتصف بصفات قم لا تتوافر في قواعم القانون العامخاص  في التجريم و

ااع و قانون خاص للجرائم و العقوبات العسكري  ليعالج مصلح  أساسي  معين  للج الحاج  لسن

 لمؤسس  العسكري  .هي مصلح  او

النصوص القانوني   جاءت منظا  للحياة و العام  على مستوى جميع إن التشريعات و

الغايات التي يتوخاه المشرع من هذا التشريع أن ذاك حسب طاعات فهي تتباين بحسب الأهماف والق

اء لينظم يحمد مقتضياتها فالقانون الممني مثلا جا وكل غاي  أو همف نجم تشريعا معينا ينظاه

العلاق  بين أفراد المجتاع في عقودهم وتصرفاتهم لذلك تم إقرار قاعمة جوهري  في مجال تحميم 

العقم شريع   'ق م على قاعمة أصولي  مفادها  104ذلك بالنص في المادة وطبيع  هذه العلاق  

صلح في مجال أي إقرار مبمأ سلطان الإدارة في التعاقم فهذه القاعمة وإن كانت ت 'المتعاقمين 

القطاع الخاص فإنها لا تصلح في تنظيم العلاق  بين الفرد و المول  فكان من الطبيعي أن يكون 

  هناك قانون خاص ليحكم هذه العلاق  و هو القانون الإداري .

أما في الجانب الجزائي فإن قانون العقوبات هو الذي ينظم علاق  المجتاع بالأفراد بمناسب  

ساس بالأمن العام أو الحقوق الخاص  للأفراد و التي هي جزء من الح  العام و اقترافهم فيها م

اعمة أصولي  مفادها " لا جرة،  لكن هذا الأمر مقيم بمبمأ الشرعي  ) شرعي  التجريم ( أي وضع ق

 من قانون العقوبات غير أن أحكام قانون العقوبات منها الأولىلا عقوب  إلا بنص في القانون " المادة و
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كاا أن هناك نصوص  الأحماثما هو خاص بالمجرمين البالغين و منها ما هو خاص بالمجرمين 

 .من بين هذه القوانين قانون القضاء العسكريبطائف  معين  " جرائم الصف  " و قانوني  جاءت خاص 

 الأولالمطلب 

 استقلالية القضاء العسكري 

مول في تشريعاتها المعاصرة أين أوجمت إن استقلالي  القضاء العسكري أخذت بها أغلب ال

نظام قانوني  متخصص مستقل عن القانون العام سواء من حيث النص القانوني المطب  أو الجهات 

ونو المخاطب  بهذا القاناادا على خصوصي  الفئ  المعني  واعت القضائي  التي تتولى تطبي  هذا النص

تمييز القضاء العسكري عن  في الفرع الثاني ري ورع الأول ذاتي  القضاء العسكسنتناول  في الفو

 .القضاء التأديبي

 الفرع الأول

 ذاتية القضاء العسكري

أو المبادئ المتعارف عليها في النظام القانوني كل مجاوع  من الأشخاص من المسلاات و

لها نص  التي تتايز بطابع معين و نظام منفرد عن غيره يجب أن يوضعالأهماف المشترك  المتقارب  و

أن قانون هو ما يمعو إلى الاعتراف بون بمثاب  نظام قانوني خاص بها وخاص )نص مستقل( يك

مستقل لأنه يخص طائف  معين  من المجتاع أو العاملين في المول  و هي العسكري هو قانون خاص و

م ف  حيوي عاطائف  العسكر بما ة،يزها من سمات كاؤسس  يقوم عليها كيان المول  أنها مر

مميزا يتايز كذلك بخصوصي  معين  بالنظر إلى الوظيف  العام  المكلف بها يتطلب تشريعا خاصا و

طبيع  المذنبين و بذلك فهو قانون خاص والمقصرين و لذلك وجم قانون القضاء العسكري يحاسب 

لا يفهم أن الطبيع  الذاتي  نوني  المكال  لقانون العقوبات وذاتي  ينمرج تحت طائف  النصوص القا

أن هذا ليس مفاده تمييز طائف  المسلح  لقانون العقوبات العام ومنها عمم خضوع أفراد القوات 

أفراد الجيش بقواعم خاص  لأن أفراد الجيش ملزمين بالقواعم الآمرة في قانون العقوبات إلى جانب 

 . 1قانون القضاء العسكري

 

 

 

                                                           
1
 . 4،1، ص 1641ري،الجزء الأول، الجريمة والعقوبة، دار النهضةـ القاهرة، مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات العسك 
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 الفرع الثاني

 أديبيتمييز القضاء العسكري عن القضاء الت

لحات المستعال  فقها و طالمصالتاايز في  التأديبيما ة،يز القضاء العسكري عن القضاء 

قضاء ففي الجرائم العسكري  يطل  لفظ الجرة،  أما في المسائل التأديبي  يستخمم اصطلاح 

ويختلف القضاء كاا يستعال أيضا بصورة محمودة مصطلح الجرة،  التأديبي  و الخطأ التأديبي

 ري عن التأديبي في جمل  من الأحكام أهاها:العسك

العقوب  المقررة لها بيناا في الخطأ التأديبي فالأمر هو الذي يحمد الجرة،  العسكري  والمشرع  -

  .متروك للجهات الإداري  التأديبي 

لا يحكم الخطأ التأديبي أي عمم العقاب يحكم الجرائم العسكري  و مبمأ شرعي  التجريم و -

 انتفاء الجرة،  أما في الخطأ التأديبي فالموظف يعاقب على مخالف  مقتضيات وجود نص يعني

 الواجب الوظيفي ) عمم القيام بالواجب المهني ( .

المحاكم العسكري  ملزم  بتطبي  قواعم قانون القضاء العسكري و في حال  عمم وجود نص  -

 انون + ق قوباتعال انوني ) ققانون القضاء العسكري فهي ملزم  بتطبي  قواعم القانون الجنائ

بضوابط الوظيف   التأديبي( أما جهات التأديب فهي ملزم  في التقمير الخطأ  الإجراءات الجزائي 

 .العام  

 المطلب الثاني

 علاقة قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات 

بر استثناء من الثابت أن قانون العقوبات هو الشريع  العام  و قانون القضاء العسكري لا يعت

هذه الشريع  كاا أنه لا يعتبر قانونا مكالا لقانون العقوبات لأن القوانين المكال  لقانون 

سنتناول في هذا المطلب العلاق  من حيث التجريم  العقوبات تختص بتطبيقها جهات القضاء العادي

   .و العلاق  من حيث الاختصاص بالتطبي  في فرع ثاني في الفرع الأول 

 فرع الأولال

 من حيث التجريم

رمي  أدرجها المشرع في قانون القضاء العسكري لا مثيل لها في قانون هناك وقائع ج

جرائم وهي  والعصيان .. الخ  –التارد العسكري  –رفض الطاع   –الفرار  –العقوبات مثل 

 قانون القضاء لها مثيل في يوجمو لا أدرجها في قانون العقوبات عسكري  بحت  وهناك جرائم أخرى 

من قبل شخص له  متى ارتكبت يؤول الاختصاص فيها للاحاكم العسكري  و إلا أنهالعسكري

تمخل تحت  أيهناك وقائع تكون جرائم عسكري  ذات طبيع  مختلف  كاا أن  وصف  العسكري
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الجزائي في قانون العقوبات غير أن المشرع خصها بنصوص في التشريع نطاق النصوص التجرة،ي  

الباب  لعسكري مثال ذلك جرائم إساءة استعاال السلط  المنصوص عليها في القسم الثاني منا

عسكري فهذه الجرائم عام  إلى جانب اعتبارها كذلك جرائم الثالث من قانون القضاء ال

  .1عسكري 

 الفرع الثاني

 من حيث الاختصاص بالتطبيق 

بعين الاعتبار  الأخذالعسكري ينبغي أولا تشريع العادي و التشريع حتى تتحمد العلاق  بين ال

 جهات القضاء العاديو ليست  جهات القضاء العسكريأن المختص بتطبي  القضاء العسكري هي 

طريق  المتضان قانون القضاء العسكري تكوين القضاء العسكري  11/20لذلك نظم الأمر 

ق  بالتنظيم القضائي و تعيين القضاة و كاف  القواعم المتعل تشكيل المحاكم العسكري 

العسكري و هذا لا يعني أن قانون القضاء العسكري لا يلزم القضاء العادي بل أنه يتعين على تلك 

الجهات الأخرى مراعاته و الالتزام بنصوصه و إحال  ما يمخل في اختصاص القضاء العسكري إليه 

القضاء العسكري وإن كان النط  بعقوبات منصوص عليها في قانون غير أنه ليس للقضاء العادي 

العكس صحيحا بالنسب  للقضاء العسكري الذي يختص بتطبي  نصوص قانون العقوبات الحالي 

كاا هو الحال عنمما يرتكب عسكري جرة،  يحكاها نص قانوني في قانون العقوبات أثناء 

اكم كذلك قانون القضاء العسكري بقولها " يح 25/2قيامه بالخمم  و هذا ما نصت عليه المادة 

المحاكم العسكري  المائا  الفاعلون الأصليون للجرة،  و الفاعلون المشتركون الآخرون و أمام 

 "الشركاء في أي  جرة،  كانت مرتكب  في الخمم  أو ضان مؤسسات عسكري  و لمى المضيف 

على اختصاص المحاكم العسكري  بالفصل في الجرائم المرتكب   25/03 كاا نصت أيضا المادة

سنوات و  5زيم عقوب  الحبس عن ممة المول  وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات عنمما تأمن ضم 

سلام  أو مصالح القوات المسلح  كاا ينعقم الاختصاص للاحاكم العسكري  في الجرائم الماس  ب

أو ات عسكرتقع في الم التيني  و كذا الجرائم و الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخمم  الوط

الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو 

 لك لمى المضيف .ذصالح القوات المسلح  أيناا وجمت و كلالمحلات التي يستغلها العسكريون 

                                                           
1
 111ص  1661مجدي محب حافظ الحماية الجنائية لأسرار الدولة الهيئة العامة للكتاب القاهرة سنة  



 د.سعدي الربيع                                                                                           الجزائري  محاضرات في قانون القضاء العسكري
 

30 

 

تلك الجرائم هو اختصاص موضوعي أي منوط بموضوع في و الاختصاص العسكري 

 س بشخص مرتكبها .الجرة،  و لي
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عبر العصور جسم استقلالي  طوائف معين  بأحكام خاص  و جهات إن تطور  الجرة،  

قضائي  خاص  حتى شكلت فروعا مستقل  من فروع القانون أو القضاء ووجود قانون القضاء 

واء بالجرائم العسكري  أو غيرها من الجرائم و العسكري و اختصاص المحاكم العسكري  س

اختصاص هذه الهيئات القضائي  بطائف  معين  و هي العسكريين وفي حالات أخرى يكون 

رغم ارتكاب الجرة،  من الممنيين م  يخرج عن سن  التطور وصولا إلى ما هو عليه  الاختصاص فيها

ت مختلف  لإنفاذ تلك القوانين الجنائي  و إذ تستخمم بعض المول أجهزة قضائي  خاص  و ترتيبا

تتولى البت في الجرائم المرتكب  من العسكري  بيناا تستخمم دول أخرى أنظا  قضائي  ممني  

و كاا تعطي بعض المول الاختصاص للقضاء العسكري بنظر الجرائم م  يرد النص العسكريين 

سلح  في ظروف معين  و بمناسب  تأدي  عليها في قانون القضاء العسكري يرتكبها أفراد القوات الم

دراس  توزيع اختصاص الجهات القضائي  العسكري  بحسب التشريع الجزائري و المهام لذلك يتعين 

  دراس  الإجراءات الخاص  المتعلق  بالبحث و التحري و التحقي  في هذه الجرائم . 

 المبحث الأول

 لعسكري() اختصاص القضاء اصلاحيات جهات القضاء العسكري 
الجرة،  ظاهرة حتاي  في حياة المجتاع تطورت بتطوره الأمر الذي أدى إلى تجسيم مبمأ 

مما أدى إلى وجود جهات قضائي  خاص  معين  من الجرائم بأحكام خاص  و استقلالي  طوائف

هو القضاء العسكري الذي جاء محمدا لاختصاصات المحاكم العسكري  سواء من قضاء خاص و

أو من حيث الجرائم المرتكب  سواء كانت منصوص عليها في قانون القضاء  حيث الأشخاص

 العسكري أو القوانين العسكري  الأخرى أو في قانون العقوبات .

بالنسب  للاشرع قواعم توزيع الاختصاص لمى جهات القضاء العسكري إن البحث في  

هذه قانون القضاء العسكري مبادئ النظري  العام  للاختصاص في مجال لا يخرج عن الجزائري 

النصوص القانوني  جسمت الأحكام الخاص  بالاختصاص الشخصي و الاختصاص الإقلياي أو 

كل  اقواعم التي أخذ بهالحكام و الأوهو ما يفرض التطرق إلى  الاختصاص العيني أو الموضوعي 

ذا الأمر التطرق كاا يقتضي هوفقا لما هو وارد في قانون القضاء العسكري نوع من الاختصاص 

إلى المعايير المعتامة في قانون القضاء العسكري في تحميم الاختصاص كالصف  العسكري  أو 

هذا الأمر يستوجب بالضرورة التطرق الجرائم العسكري  البحت  و كذلك نطاق ارتكاب الجرائم 
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اء المتضان قانون القض 22/06/1611المؤرخ في  11/20إلى قواعم الاختصاص في الأمر 

 العسكري 

خاص  و أن هذا القانون قم أخرج  11/20المعمل و المتام للأمر  10/16كذلك القانون و

جرائم أمن المول  من اختصاص المحاكم العسكري  متى كانت مرتكب  من طرف ممنيين 

بالإضاف  إلى توسيع لقائا  المتقاضين أمام جه  القضاء العسكري لتشال المستخممين الممنيين 

 ين للاؤسس  العسكري  و العاملين التابعين لوزارة المفاع الوطني .التابع

 الأولالمطلب 

 قواعد الاختصاص لدى الجهات القضائية العسكرية

تحظى مسأل  وضع معيار لتحميم اختصاص جه  القضاء العسكري  درج  كبيرة من 

بقواعم الاختصاص والعقوب  و قانوني  تتعل  الأهاي  بالنظر إلى ما يترتب على هذه المسأل  من نتائج 

المساها  الجنائي  بالإضاف  إلى أن تحميم قواعم الاختصاص يعم بمثاب  الممخل طرق الطعن و

ف المعايير التي الحقيقي لفهم حقيق  قانون القضاء العسكري الأمر الذي يتطلب ابتماء بيان مختل

اختصاصات نعالجها في في ثلاث  جسمها القانون في أحكامه هذه الآراء تمحورتقام بها الفقه و

 فروع ثلاث .

 الأول الفرع

 أحكام الاختصاص الشخصي 

يستنم هذا المعيار في تحميم الاختصاص القضائي إلى صف  مرتكب الجرة،  فوفقا لهذا 

المعيار تعتبر جميع الجرائم التي يرتكبها العسكريون من اختصاص القضاء العسكري بغض 

لذي وردت فيه سواء كانت هذه الجرائم منصوص عليها في قانون النظر عن النص القانوني ا

وبات أو النصوص الجزائي  الخاص  و تأسيسا على ما تقمم ة،كن القضاء العسكري أو قانون العق

مع  القول أن المشرع الجزائري قم اعتام الصف  العسكري  كاعيار أساسي في تحميم الاختصاص

 . المهام شرط أن ترتكب الجرة،  أثناء تأدي 

 : المتضمن قانون القضاء العسكري 17/82في ظل الأمر الاختصاص الشخصي أولا : 

بالنظر في جميع الجرائم حسب هذا المعيار ينعقم الاختصاص لجهات القضاء العسكري 

تأدي  مهامهم بغض  بمناسب  أو بسببارتكبت التي يرتكبها العسكريون و الملحقون بهم متى 

من الجرائم المنصوص نص عليها قانون العقوبات أم كانت جرة،   ة،  سواءالنظر عن نوع الجر
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القضاء العسكري أو النصوص القانوني  المكال  له بصرف النظر عن المكان  عليها في قانون

الصف  كاا يختص أيضا قانون  أم خارج تلكالذي وقعت فيه الجرة،  هل له الصف  العسكري  

  اث.القضاء العسكري لجرائم الأحم

 : القواعد العامة للاختصاص الشخصي-7

بكل الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري سواء يختص القضاء العسكري 

له الصف  العسكري  أم في مكان آخر ليست له تلك الصف  و سواء وقعت تلك وقعت في مكان 

سواء  ين و المشتركينالمساهايختص بنظر مراكز رائم داخل الجاهوري  أم خارجهاو كاا الج

قانون لقضاء العسكري أو عليها في قانون افي جرائم منصوص  كانوا ممنيين أو عسكريين

ينعقم و عسكريين بسبب تأدي  وظائفهم .باله يمتى ارتكبت من طرف عسكريين أو شبالعقوبات 

 للقضاء العسكري متى ارتكبت الجرة،  على عسكري أثناء تأدي  مهامه كذلك الاختصاص 

ففي هذه الحال  العسكري ضحي  و ليس فاعلا أصليا أو شريكا في الجرة،  إلا أن القضاء 

العسكري يصير مختصا لكونه يقع عليه حماي  المؤسس  العسكري  باعتبارها سبب وقوع 

الجرة،  و على ذلك فإن كل الجرائم الواقع  على العسكريين أو الملحقين بهم أثناء قيامهم 

بها ينعقم الاختصاص فيها للقضاء العسكري بغض النظر عن صف  مرتكب بوظائفهم أو بسب

 .الجرة،  ممني أو عسكري

لذلك و تطبيقا لها المعيار )الشخصي( نجم أن القضاء العسكري يختص بنظر جميع 

الجرائم التي يرتكبها العسكريون و الملحقون بهم بغض النظر عن نوع الجرة،  أي سواء كانت 

تأدي  رط أن تقع الجرة،  أثناء العسكري أم لا و بشصوص عليها في القضاء من الجرائم المن

 .الخمم  أو بسببها

دائاا القضاء يختص بها قانون القضاء العسكري بالنسب  للجرائم المنصوص عنها في 

سواء وقعت في مكان له الصف  العسكري  أو مكان آخر ليست له تلك الصف  و سواء العسكري 

رتكبها العسكريون و ئم داخل الجزائر أم خارجها لأن هذه الجرائم يفترض أن يوقعت تلك الجرا

من العسكريين و شبه العسكريين  بالنسب  للجرائم القانون العام التي تقعمن في حكاهم و أما 

ن القضاء العسكري يختص بها أيضا استنادا إلى صف  مرتكبيها وذلك متى وقعت بسبب تأدي  فإ

 . المهام
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ون و المشتركون في جرائم منصوص عنها في القضاء العسكري أو في القانون المساها

 العقوبات العام متى ارتكبت من طرف عسكريين أو شبه عسكريين بسبب تأدي  وظائفهم .

 :اختصاص القضاء العسكري بجرائم الأحداث-8

 10 قانون حماي  الطفل هو الشخص الذي اقترف جرة،  و م  يبلغ من العار الحمث حسب

العام  مع مراعاة سن الحماث  في الجرائم المتعلق  بالأعاال الإرهابي  و هو سن حكام سن  بحسب الأ

سن  و و المشرع أحاط المجرمين الأحماث بجال  من الضاانات بماي  من الحجز تحت النظر لمى  14

ماث أو قاضي الشرط  القضائي  إلى التمابير التي ة،كن أن يشال بها الحمث من طرف قاضي الأح

تحقي  الأحماث  ثم المحاكا  ثم تنفيذ العقوب  و بناء عليه يرى جانب من الفقه أن جرائم الأحماث 

 أي كانت تخضع لقضاء الأحماث لا للقضاء العسكري .

م  يتضان نصا يستثني الأحماث من اختصاصه في قانون القضاء العسكري الجزائري إن 

و هو نص الفقرتين  1ص الوارد في هذا القانون بصورة عام نالزمن السلم و من ثم طب  عليهم 

تنظر المحاكم العسكري  المائا  في  فنصت الفقرة الأولى على أنه : " 25من المادة  الثالث الأولى و 

المخالفات الخاص  بالنظام العسكري و المنصوص عليها في الكتاب الثالث الوارد بعمه فيحال إليها 

  و كل فاعل مشترك آخر و كل شريك في الجرة،  سواء كان كل فاعل أصلي للجرة،

نصت الفقرة الثالث  على أنه تختص المحاكم العسكري  المائا  خلافا و و" عسكريا أم لا

من قانون الإجراءات الجزائي  بالفصل في الجرائم المرتكب  ضم أمن المول   260لأحكام المادة 

  سنوات ..." 05و ذلك عنمما تزيم عقوب  الحبس على ممة في قانون العقوبات وفقا للنص الوارد  

من قانون القضاء العسكري التي  16/04أو الرأي أحكام المادة ما يؤكم هذا الاتجاه و

سمحت لوكيل الجاهوري  العسكري في زمن الحرب من استحضار أي شخص أمام المحكا  

تستوجب عقوب  الإعمام فحضر  العسكري  باستثناء القصر إلا إذا كانت الجرة،  المرتكب 

في زمن الحرب مع سكوت المشرع تحريك المعوى العاومي  ضم القصر أمام المحاكم العسكري  

في زمن السلم يفيم بمفهوم المخالف  اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم عن ذلك 

من  25/03ام المادة بالشروط القانوني  الواردة بأحكالمرتكب  من طرف الأحماث في زمن السلم 

قانون القضاء العسكري و السؤال الذي يطرح ما هي تشكيل  المحكا  عنم النظر في جرائم 
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الأحماث هل يطبع عليها قانون القضاء العسكري أم قانون حماي  الطفل الجواب هو أن المحكا  

 العسكري  تفصل في جرائم الأحماث بتشكيلتها المعتادة .

تواتر على أن المحكا  العسكري  تختص بقضايا الأحماث في زمن إن العال القضائي قم 

" جاء فيه الذي جاء فيه  1606السلم و هذا ما جاء به القرار الصادر عن المجلس الأعلى في  جانفي 

و على هذا فالمحكا  العسكري  التي حاكات الشخص الذي م  يكن يبلغ من العار أثناء 

من المبادئ التي كرستها "و وصحيح مطابقا للقانون  سن  يكون حكاا 10ارتكاب الجرة،  

المحكا  العليا بخصوص الاختصاص الشخصي  لجهات القضاء العسكري  الأصل  أن المجرمين 

العسكريين و من في حكاهم يخضعون للاحاكم العسكري  خاص  إذا كانت الجرائم المرتكب  

 و الفرار من الجيش .متعلق  بالنظام العسكري لمخالف  لتعلياات العسكري  أ

أن صف  العسكري أو الشبيه بالعسكري العبرة فيها بيوم وقوع الجرة،   لا بيوم المتابع  -

كان أحمهم خاضعا للقضاء العسكري امتم اختصاص المحاكا  و إذا تعمد المتهاون و أو

لس المحكا  العسكري  لباقي المتهاين الآخرين سواء كفاعلين أصليين أو شركاء قرار المج

 . 01/06/1601المؤرخ في الأعلى 

 : 72/71في ظل القانون الاختصاص الشخصي ثانيا : 

نجمها  11/20المعمل و المتام للأمر   10/16من القانون  03بالرجوع إلى أحكام المادة 

تنص صراح  : "على أنه تطب  أحكام هذا القانون على جميع المستخممين العسكريين و الممنيين 

على مستوى الاختصاص من النص المذكور أعلاه أنه  "و ما يستشفزارة المفاع الوطنيالتابعين لو

الجهات القضائي  العسكري  لتشال المستخممين المتقاضين أمام و قائا   فئ جاء موسعا لالشخصي 

الموظف و ن أصبح و أيالوطني التابعين للاؤسس  العسكري  وو العاملين التابعين لوزارة المفاع

 نصت كاا ة،كن متابعته من طرف النياب  العسكري الوطني الممني المنتسب لوزارة المفاع العامل 

".. و يحاكم كذلك  11/20من الأمر  25التي تعمل المادة  10/16من القانون  11المادة  أيضا

أمام الجهات القضائي  العسكري  المستخممون العسكريون و الممنيون التابعون لوزارة المفاع 

جرة،   أي الشركاء المستخممون في الفاعلون الأصليون للجرة،  والفاعلون المساهاون و طنيالو

 .  1"كانت مرتكب  أثناء الخمم  أو لمى المضيف

                                                           
1
، الجريدة 2010-01-26المتضمن قانون القضاء العسكري المؤرخ في  20-11المعدل والمتمم للأمر  16-10من القانون ر قم  11،  3لمادة ا 

 . 2010-00-01بتاريخ  61الرسمية عدد 
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 : " على أنه 11/20من الأمر  16المعمل  للاادة  10/16من القانون  13كاا نصت المادة 

مباشرة أمام المحكا   يح  للوكيل العسكري للجاهوري  في زمن الحرب أن يستحضرو

العسكري  أي شخص كان ماعما القصر عن كل جرة،  إلا إذا كانت هذه الجرة،  تستوجب 

 . "عقوب  الإعمام

 ثاني ال الفرع

 أحكام الاختصاص النوعي 

يتحمد الاختصاص النوعي للقضاء العسكري بحسب موضوع الجرة،  المرتكب  أي أن 

بوجود صف  معين  في مرتكب الجرة،  أو في المجني عليه و الاختصاص يتحمد بنوع الجرة،  و ليس 

ات الجرة،  و ما تتضانه من ضرر ليس بوقوعها في مكان معين و إنما يؤخذ في تحميمها بمادي

 خطر على مصالح معين  وفر لها الشارع الحااي  الجزائي  .و

 :  17/82في ظل الأمر أحكام الاختصاص النوعي أولا : 

ص النوعي هو ولاي  جه  قضائي  معين  بالنظر في المعوى بحسب موضوع الاختصاالمراد ب

اختصاص جهات القضاء هو هذه الأخيرة و نقصم بالاختصاص النوعي للقضاء العسكري 

فانعقاد الاختصاص في هذا ي  بحسب نوع الجرة،  و طبيعتها نظر المعوى العاومالعسكري ب

بمكان ارتكابها سواء   بكونه عسكري أم لا وكب الجرة،الجانب منه لا يعتام على صف  مرت

تساى هذه الفئ  رة،  في حم ذاتهاو وداخل المؤسس  العسكري  أو خارجها بل بحسب ما يتصل بالج

في الباب  عليهابالجرائم ذات الطابع العسكري وورد النص  11/20من الجرائم في ظل الأمر 

وهذه الجرائم منها  ن قانون القضاء العسكريم 336إلى   256الثاني من الأمر بمقتضى المواد من 

من التزاماتهم العسكري  كجرة،  العصيان المنصوص عنها رائم الرامي  إلى إفلات مرتكبيها الج

من قانون  255و جرة،  الفرار داخل البلم طبقا للاادة من قانون القضاء العسكري  256بالمادة 

من قانون القضاء العسكري  250بقا للاادة و جرة،  الفرار خارج البلم طالقضاء العسكري 

من قانون القضاء  215الواجب منها جرة،  الاستسلام طبقا للاادة ذا الجرائم الماس  بالشرف  وكو

الشعارات طبقا للاادة وجرائم انتحال البذل  العسكري  والأوسم  و الشارات المتايزة والعسكري 

هي تلك الماس  بأمن المول  فقم ي  من الجرائم ولثانأما الفئ  او من قانون القضاء العسكري 260

 .1يفرق بين حالتي الحرب والسلم 11/12كان الأمر 
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فقرتها الثالث  التي من قانون القضاء العسكري  25المادة لأحكام السلم وطبقا زمن ففي 

من ق إ ج بالفصل في الجرائم  260نصت تختص المحاكم العسكري  المائا  خلافا للاادة 

رتكب  ضم أمن المول  وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات و ذلك عنمما تزيم عقوب  الحبس عن الم

التي تزيم عقوبتها عن خمس سنوات أي تلك التي ت فالقضايا الماس  بأمن المول  وخمس سنوا

صف  مرتكبيها أو مكان  تشكل جناي  يؤول الاختصاص فيها للقضاء العسكري بغض النظر عن

 بأمنقم جعل الجرائم الماس   11/20المشرع الجزائري كان في ظل الأمر  او بمعنى أنارتكابه

بغض النظر عن وحمه للقضاء العسكري يؤول الاختصاص فيها المول  و الموصوف  بكونها جناي  

 .عسكريا أو صف  مرتكبها سواء كان ممنيا

"لما  بأنهقضى  10/03/1610بتاريخ  المجلس الأعلىقم صمر في هذا الشأن قرار عن و 

فقرة  11ة أدين بالجرة،  المنصوص عنها بالمادفي قضي  الحال أن الطاعن توبع و كان من الثابت

سن  فإن هذه الجرائم تختص بالنظر فيها  20و المعاقب عليها بالسجن لممة من قانون العقوبات  03

ين رفض المفع لعمم متى كان كذلك تعسواء كان فاعلها عسكريا أم لا و المحاكم العسكري 

إذا كانت الجرة،  مما يعاقب عليه بأقل من خمس سنوات أي تشكل جنح  فهي و والاختصاص

أما في زمن الحرب مماثلا لهو تخضع لجهات القضاء العادي إلا إذا كان مرتكبها عسكريا أو 

لمادة هذا ما نصت عليه ااص للاحكا  العسكري  دون سواها وفي جميع الأحوال وفيعود الاختص

تختص المحاكم العسكري  في زمن الحرب بالنظر في جميع " من قانون القضاء العسكري 32

 .1"قضايا الاعتماء على أمن المول  

 : 72/71في ظل القانون  أحكام الاختصاص النوعي  ثانيا /

المتضان قانون القضاء  11/20المعمل و المتام للأمر  10/16ما يلاحظ على القانون رقم 

سكري  إذا ما أنه استثنى الجرائم الماس  بأمن المول  من اختصاص المحاكم العري العسك

أما الجرائم الخاص  أحال الاختصاص فيها إلى جهات القضاء العادي و ارتكبت من ممنيين و

 11/20 الأمرمن  25لتعمل المادة  10/16من القانون  11بالنظام العسكري فقم جاءت المادة 

ات القضائي  العسكري  في المخالفات الخاص  بالنظام العسكري المنصوص بنصها " تنظر الجه
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كل فاعل ال عليها كل فاعل أصلي للجرة،  وعليها في الكتاب الثالث من هذا القانون و يح

 . 1" مشترك آخر و كل شريك في الجرة،  سواء كان عسكريا أو لا

ن الجرائم ضان الكتاب حمد فئات معين  م 10/16يستشف من هذا النص أن القانون و

وهذا خلافا لتساي  الجرائم ذات الطابع لفات المتعلق  بالنظام العسكري )الثالث منه أسماها المخا

هذه الجرائم يؤول اختصاص الفصل فيها للقضاء العسكري   11/20العسكري في ظل الأمر 

الاختصاصو  يملتحم على نوع المخالف  يعتامبغض النظر عن صف  مرتكبها عسكري أم لا إذ 

انعقم الاختصاص للقضاء  10/16فإذا كانت مما ورد تجرة،ه في الكتاب الثالث من القانون 

العسكري إما إذا كانت الجرة،  لا تشكل إحمى المخالفات المتعلق  بالنظام العسكري فإنها 

 تخضع لجهات القانون العام .

طابع العسكري المنصوص عنها في الملاحظ على هذه المخالفات أنها ذاتها الجرائم ذات الو

ظل الأمر الساب  لكن هناك بعض التعميلات التي طالت عقوبات الجرائم و انصبت على إضاف  أو 

حذف بعض الظروف المشمدة أو المخفف  لكن ليس فيها ما يؤثر على انعقاد الاختصاص للقضاء 

لها دون استثناء لجهات العسكري فطالما أن المخالف  متعلق  بالنظام العسكري فهي تؤول ك

التي م  ترد أي استثناء يسلب القضاء العسكري ولاي  النظر  11القضاء العسكري طبقا للاادة 

 في المخالف  ذات الطابع العسكري 

 الثالث الفرع

 أحكام الاختصاص الإقليمي

يقصم به محيط المائرة الإقلياي  التي يكون للجه  القضائي  العسكري  أن تباشر 

كان أو اتها فيه استنادا إلى أحكام قانون القضاء العسكري هذا الاختصاص يتحمد بماختصاص

المشرع الجزائري في أحكام قانون القضاء و وقم يشال الإقليم بأسرهبمنطق  من إقليم المول  و

العسكري قم أخذ بالمعيار المكاني لتحميم اختصاص القضاء العسكري هذا الاختصاص الذي 

 .10/16في ظل أحكام القانون و 11/20في ظل أحكام الأمر مراس  سوف نتناوله بال
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 :  17/82في ظل الأمر أولا : أحكام الاختصاص الإقليمي 

تم إليه الجهات القضائي  تمالاختصاص المحلي أو الإقلياي يتحمد بالنطاق الجغرافي الذي إن 

العادي لذلك كانت المحاكم  التقسيم الإقلياي الخاص بوزارة المفاع الوطني يختلف عن التقسيمو

لا تتطاب  مع تلك التي يعهم إليه بالفصل في القضايا  11/20العسكري  الموجودة في ظل الأمر 

 1662و إلى غاي  سن   11/20 الأمرمنذ صمور وو العادي  التي تخرج عن ولاي  القضاء العسكري 

عسكري  بكل من النواحي  المتضان  إنشاء ثلاث محاكمتاريخ صمور ثلاث مراسيم رئاسي  و) 

الخامس  محاكم اكم النواحي الأولى والثاني  والعسكري  الثالث  و الرابع   السادس ( ظلت مح

على أنه " تنشأ محاكم  11/20من قانون القضاء العسكري من الأمر  06دائا  فقم نصت المادة 

تم الاختصاص الإقلياي ة،و الخامس احي العسكري  الأولى و الثاني  وعسكري  دائا  لمى النو

كاا ة،تم الاختصاص الإقلياي ي  إلى الناحي  العسكري  الثالث و للاحكا  العسكري  الثان

للاحكا  العسكري  المائا  الخاص  بالناحي  العسكري  الخامس  إلى الناحي  العسكري  

 . 1"الرابع 

ا في تعقم جلساتهتعين المحكا  العسكري  باسم المكان المحمد لانعقادها و ة،كن أن و

تاريخ  2010إلى غاي  سن   1662وخلال الفترة الماتمة من كل مكان من دائرة اختصاصهاو 

يشال كامل إقليم الناحي و ل عسكري  ة،تم كان اختصاص كل محكا  11/20تعميل الأمر 

و  01فقرة  30فقم نصت المادة  11/20بالنسب  لمعايير تحميم الاختصاص الإقلياي في ظل الأمر و

ن المحكا  العسكري  المختص  هي المحكا  التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها أو أ 02

المحكا  التي أوقف المتهم أو المتهاون في دائرة اختصاصها أو المحكا  التي تخضع لها الوحمة التي 

كا  في حال  تنازع الاختصاص تكون المحوتهاين تابعين في دائرة اختصاصهاو يكون المتهم أو الم

يستشف من هذا النص أن المشرع وو 2"المختص  هي المحكا  التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها

ص الإقلياي لإحمى المحاكم وضع ثلاث معايير يتحمد أو ينعقم بها الاختصا 11/20في ظل الأمر 

ءات التي هي ذاتها المعايير التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائي  كاا وضع بعم الاستثناالست و

 أجاز فيها مخالف  قواعم الاختصاص الإقلياي و هذه المعايير هي : 

                                                           
1
 السالف الذكر.  20-11من الأمر  6المادة  
2
 السالف الذكر 20-11من الأمر  02و  01فقرة  30المادة  
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هذا الاختصاص يتعل  بجرائم القانون العام التي يرتكبها و/ معيار مكان ارتكاب الجريمة : 17

اللتان أعطتا من قانون القضاء العسكري و 26و 25حسب ما نصت عليه أحكام المادة ممنيون 

المؤسسات العسكري   في الجرائم التي تقع فيقضاء العسكري الاختصاص لقانون ال

الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات كالمعسكرات والثكنات والمصانع و

فالجرائم التي تقع في تلك الأماكن الفرض فيها أنها جرائم قانون عام  والمسلح  أين ما وجمت

عسكري  فإنها تمخل في اختصاص القضاء العسكري وليست جرائم عسكري  لأنه لو أكنت 

ليس عسكريين لأن العسكريون يخضعون ضوعي بل و ترتكب من طرف ممنيين ووفقا للاعيار المو

لاختصاص القضاء العسكري حتى بالنسب  لجرائم القانون العام و هذا وفقا للاعيار الشخصي أي 

رة،  لأن تلك الجرة،  لو م  تقع في ذلك أن المشرع قم جعل مناط الاختصاص هو مكان وقوع الج

الاختصاص فيها إلى جه  قضائي  أخرى غير جه  القضاء العسكري إذا لتطبي  هذا  لانعقمالمكان 

أن تكون هذه الجرة،  من جرائم القانون العام لأن  –المعيار ينبغي أن تقع الجرة،  من شخص ممني 

سكري دون حاج  إلى نص و هو مضاون دون هاذين الشرطين الاختصاص يؤول للقضاء الع

 .  1الاختصاص الإقلياي

في هذه الحال  ينعقم الاختصاص للاحكا   : معيار مكان ارتكاب الجريمة )أو المتهمين (/ 18

 .لى المتهم أو المتهاين العسكري  التي وقع في دائرة اختصاصها القبض ع

التي يقع في لمختص  هي المحكا  افالمحكا  العسكري  :  معيار تبعية المتهم للوحدة/ 10

بسبب ارتكب جرة،  في دائرة اختصاصها المتهم ودائرة اختصاصها الوحمة التي ينتاي إليها 

بمبمأ المفاضل  في الأخذ بمعايير  11/20قم أخذ المشرع الجزائري في ظل الأمر ووظيفتهو 

هو ما في حال  التنازع ويارين الآخرين الاختصاص الإقلياي فرجح معيار وقوع الجرم على المع

 . 11/202من الأمر  30ة من المادة يستشف من نص الفقرة الأخير

وجمت بعض النصوص التي تجيز مخالف  قواعم  11/20تجمر الإشارة إلى أنه في ظل الأمر و

سالف   30الاختصاص الإقلياي بحث ينعقم الاختصاص لمحكا  معين  خلافا لما نصت عنه المادة 

التي نصت على أنه  03فقرة  30ناء ما ورد بمقتضى المادة ثأول استوو 02و  01تيها الذكر في فقر

" إذا كان المتهم برتب  نقيب أو أعلى أو ضابطا له صف  شرط  قضائي  و ارتكب الجرة،  أو 

                                                           
1
 .السالف الذكر 16-10 قانونالمن  78و 71المادة  

 .كرالسالف الذ 25/79من الأمر  10المادة  2
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الجنح  بصفته المذكورة فيعين وزير المفاع الوطني المحكا  العسكري  و التي لا ة،كن أن 

حي  العسكري  التابع لها المتهم  أو أحم المتهاين إلا في حال  عمم إمكاني  تكون محكا  النا

 . 1"المادي  ذلك

سالف  الذكر فإن المحكا  التي يفترض أنها  30عليه فطبقا للفقرة الأخيرة من المادة و

تفقم  من قانون القضاء العسكري 30من المادة  02و  01كانت مختص  طبقا للفقرتين 

يتها بالنظر في القضي  المتعلق  بالجناي  أو الجنح  التي يرتكبها ضابط الجيش اختصاصها وولا

 صف  لاتهمكان للواء( أو إذا  -مقممو عقيمو عايمالشعبي الوطني برتب  نقيب أو أعلى )رائمو 

 عسكري  .ضابط شرط  قضائي  

كون المحكا  من قانون ق العسكري بنصها " ت 35/02أما الاستثناء الثاني فأوردته المادة 

  للاتقاضيين الأجانب عن مختص  كذلك إما للنظر في الجرائم المنسوب الإقام العسكري  لمكان 

المحررين من التزاماتهم العسكري  قبل الشروع في الملاحقات و أما لمتابع  إجراء ساب  الجيش و

 . 2شرع فيه أو لمفع اعتراض مهاا كانت المحكا  الناظرة سابقا في القضي 

ذا كانت المتقاضي مقياا خارج التراب الوطني فإن الاختصاص يعود للاحكا  إو

هم الاستثناء يخص فئ  من الأشخاص و هذاو ولهأسهل  إليها  العسكري  التي يكون الوصول

المحررون من التزاماتهم العسكري  كأفراد الخمم  الوطني الذين انتهت ممة خممتهم أو 

ممة العال في  انهواني الشعبي سواء كانوا بصف  تعاقمي  أو المتقاعمين من صفوف الجيش الوط

 .ثناء حال  المتهم المقيم خارج الوطن تالخمم  كاا يخص هذا الاس

ق ق عسكري " عنمما   34أما الاستثناء الأخير فيتعل  بحال  حال  الضم الواردة بمقتضى 

ري  ة،كن لهذه يكون المتقاضي معتقلا لأي سبب كان في دائرة اختصاص محكا  عسك

حسب هذا النص فإن وو الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الماخل  اختصاص القضاء العسكري

المحكا  العسكري  التي يكون المحبوس معتقلا في دائرة اختصاصها ة،تم اختصاصها بالنظر في 

لقضاء الجرائم التي ارتكبها خارج دائرة اختصاصها بشرط أن تكون تلك الجرائم من اختصاص ا

 . 3"لعادياالعسكري و ليس القضاء 

                                                           
1
 السالف الذكر . 25/79من الأمر  1،2،3فقرة  30المادة  

2
 السالف الذكر. 51-59من القانون  11/07لمادة ا 
3
 السالف الذكر. 79-25من القانون  12لمادة ا 



 د.سعدي الربيع                                                                                           الجزائري  محاضرات في قانون القضاء العسكري
 

62 

 

 : 72/71في ظل القانون  أحكام الاختصاص الإقليمي  ثانيا /

كان من أهم و أبرز التعميلات التي جاء بها هو مبمأ التقاضي على  10/16 قانونالبصمور 

ى درجتين تكيفا مع المستور  و مع المواثي  المولي  فتم استحماث مجلس الاستئناف عسكري لم

كل ناحي  عسكري  يختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكري  

على أنه تنظم الجهات القضائي  العسكري  في  10/16مكرر من القانون  03فنصت المادة 

و التي  10/16من القانون  05محاكم عسكري  و مجالس استئنافي  عسكري  ونصت المادة 

ستئناف عسكري مجلس ا"تنشأ محكا  عسكري  و :بقولها 11/20لأمر تعمل المادة الرابع  من ا

وأضافت الفقرتان الأخيرتان من نفس النص أن المحكا  أو المجلس في كل ناحي  عسكري و 

تسايان باسم المكان المتواجم به مقر كل واحم منهاا و ة،كن أن يعقما جلساتهاا في أي مكان 

 .1 "رر من وزير المفاع الوطنيمن إقليم الناحي  العسكري  بموجب مق

بقولها في  11/20من الأمر  30لتعمل صيغ  المادة  10/16من القانون  11قم جاءت المادة ل

" الجه  القضائي  العسكري  المختص  إقليايا هي تلك التي وقع الجرم في دائرة  01الفقرة 

لمتهاين أو المكان التابع اختصاصها و ة،كن لجه  القضائي  العسكري  لمكان توقيف المتهم أو ا

 . 2"لها التصريح باختصاصها

تي وقع الجرم في حال  تنازع الاختصاص يكون الاختصاص للجه  القضائي  العسكري  الو

ذات معايير الاختصاص  يستشف من هذا النص أن المشرع أبقى علىوفي دائرة اختصاصهاو 

المتهم أو المتهاين و مكان الوحمة التي مكان إلقاء القبض على هي مكان وقوع الجرم والإقلياي و

يتبعها المتهم أو المتهاون كاا أخذ بمبمأ المفاضل  معتما بمكان وقوع الجرم كاعيار أول لانعقاد 

في حال  تنازع الاختصاص بقولها: " و 11من نص المادة  02ة الاختصاص و ذلك بمقتضى الفقر

 .3 "ع الجرم بمائرة اختصاصهايكون الاختصاص للجه  القضائي  العسكري  التي وق

أما بالنسب  للاستثناءات أو الحالات التي ة،كن فيها الخروج عن قواعم الاختصاص 

الإقلياي و مخالفتها فقم عمل القانون الاستثناء الأول من حيث رتب  العسكري فبيناا كانت 

الاختصاص رفع رتب  " نقيب فأعلى " تخول الخروج عن قواعم  11/20كاا رأينا في ظل الأمر 

                                                           
1
 السالف الذكر.  16-10من القانون  5المادة  

2
 السالف الذكر.  16-10من القانون  11المادة  
3
 السالف الذكر. 16-10لقانون من ا 2فقرة  11المادة  
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إذ نصت على أنه:  11من نص المادة  03ة من الرتب  إلى رتب  عقيم في الفقر 10/16القانون 

 أوأو أعلى أو عنمما يكون قاضيا عسكريا  'عقيم 'عنمما يكون المتهم برتب  مساوي  لرتب  "و

ين ارتكب جناي  أو جنح  بصفته المذكورة يعه صف  ضابط شرط  قضائي  عسكري  وضابطا ل

وزير المفاع الوطني الجه  القضائي  العسكري  المختص  التي لا ة،كن أن تكون الجه  القضائي  

 . "العسكري  التابع  للناحي  العسكري  التي يتبع لها المتهم إلا في حال  عمم إمكاني  ذلك

يستشف من هذا النص كذلك أنها أضاف فئ  جميمة منحها امتياز التقاضي و هو القضاة 

كريون  فالقاضي العسكري عنمما يرتكب جناي  أو جنح  بصفته هذه يعين وزير المفاع العس

الجه  القضائي  العسكري  المختص  و التي لا ة،كن أن تكون الجه  التابع لها و المحكا  من 

 ذلك هي ضاان عمم التأثير أو الضغط على  الجه  القضائي  و ضاانا لحيادها و استقلالها .

فإن الاختصاص في هذه الإحال  من المحكا  العليا إلى المحكا  العسكري  أما في حال  

لا يتحمد بالمعايير العادي  و ذلك في حالات واعم قانون الإجراءات الجزائي  والحال  يتحمد بحسب ق

أما في حال  إلغاء المحكا  العسكري  و من قانون الإجراءات الجزائي  560معين  نصت عليها المادة 

" .... و في من قانون القضاء العسكري بقولها  210/02ه الحال  عالجتها أحكام المادة فإن هذ

حال  إلغاء المحكا  ترفع الطلبات المتعلق  بتنفيذ الأحكام أمام المحكا  المعين  من طرف وزير 

  ."المفاع الوطني

 الثاني المطلب

  المعايير المعتمدة في انعقاد الاختصاص للقضاء العسكري

يم اختصاص لتحمبعمة معايير العالمي  المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات  أخذ

الواردة بالأمر  قانون القضاء العسكري سواءأحكام من ذلك  ستشف يجهات القضاء العسكري و

ر المعوى نظيتحمد اختصاصه بالتي من خلالها المعمل والمتام له و 10/16أو القانون  11/20

وظيف  الشخص كعسكري تبرز  هاته المعايير اعتاادا على صف  أو وو ا أصيلاالعاومي  اختصاص

هو ما يطلب ع بالمعيار العيني أو الموضوعي  وهو المعيار الشخصي أو الوظيفي كاا أخذ المشرو

 .التطرق إلى معايير تحميم الاختصاص
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 الأول الفرع

 المعيار الشخصي 

و الملحقون ائم التي يرتكبها العسكريون يختص القضاء العسكري بالنظر في جميع الجر

عن نوع الجرة،  المرتكب  و أن هذا الاختصاص بهم متى وقعت بسبب تأدي  مهامهم بغض النظر 

كاا حرص المشرع في تعميله الأخير  11/20نص عليه قانون القضاء العسكري بموجب الأمر 

  .على تنظيم قواعم الاختصاص الشخصي تكريسا للقواعم المستوري 

  :17/82:  الأمرفي ظل أولا : تطبيقات هذا المعيار 

فئ  محمدة من الأشخاص لهم صف  معين  متى ارتكبوا هناك حسب المعيار الشخصي فإن 

جرة،  من جرائم القانون العام يحاكاون أمام جهات القضاء العسكري عسكري  بحت  أو  جرة، 

 . يخضعون في محاكاتهم لقانون القضاء العسكري و

 :هؤلاء الأشخاص بصفاتهم و هم  11/20من الأمر  20و  21و  24 عمدت المواد و قم 

ضباط الجيش الوطني الشعبي باختلاف القوات التابعين لها أي القوات البري  و  -

 البحري  و 

 لمرك جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي اضباط المرك الوطني كون أن  -

 بصف  عام  . ضباط الصف و جنود الجيش الشعبي -

 الضباط و ضباط الصف الاحتياطيين و الجنود الذين يؤدون الخمم  الوطني   -

 الشبان المتطوعون في الجيش الشعبي الوطني  -

 العسكريون المعفون من الخمم   -

 العسكريون الموجودون في حال  استيماع أو احتياط  -

 الأشخاص المطرودون من الجيش  -

 أفراد ملاحي القيادة  -

 ب عسكريين أو ممنيين أسرى الحر -

  .المفرزين إداريا إلى إحمى الوحمات الأشخاص -

المعينون بصفتهم عسكريون في مستشفى أو سجن أو حرس الأماكن  الأشخاص -

 .العاومي  قبل تجنيمهم 



 د.سعدي الربيع                                                                                           الجزائري  محاضرات في قانون القضاء العسكري
 

65 

 

يقياون في أراضي الجاهوري   اعسكريو القوات الحليف  أو الملحقون بهم إذا كانو -

دولي  بخلاف ذلك طلب  الممارس  خاص  فاقاتاتإلا إذا كانت هناك معاهمات أو 

 .1مراكز التمريب العسكري و

  :72/71في ظل القانون ثانيا : تطبيقات هذا المعيار 

على هذا الصعيم هو توسع  دائرة الاختصاص حسب  10/16من أهم ما جاء به القانون 

ين للاؤسس  العسكري  و منه لتشال المستخممين الممنيين التابع 03المعيار الشخصي طبقا للاادة 

العاملين التابعين لوزارة المفاع الوطني أي أن الموظف و العامل الممني المنتسب لوزارة المفاع ة،كن 

 . 2متابعته من طرف النياب  العسكري 

و  11/20من الأمر  24ليعمل مضاون المادة  10/16من القانون  11كاا جاء نص المادة 

المستخممون العسكريون العاملون  مفهوم هذا القانون التي نصت " يعتبر كعسكريين في

المستخممون العسكريون العاملون بموجب عقم أو المؤدون للخمم  الوطني  أو المعاد استمعاؤهم في و

إطار الاحتياط و القائاون بالخمم  أو المنتمبون أو غير القائاين بالخمم  أو في عطل  خاص  سواء 

ب القائاين بالخمم  أو في عطل  خاص  سواء كانوا في حال  حضور أو في حال  حضور أو غيا اكانو

 .3غياب نظامي أو غير نظامي خلال الأجل العفو الساب  للفرار

يعتبر كاستخممين ممنيين المستخممون الممنيون التابعون لوزارة المفاع الوطني العاملون 

 بموجب القوانين الأساسي  المطبق  عليهم .

تنقل كل شخص موجود بأي  صف  كانت على ظهر سفين  تابع  للقوات يقصم بالشخص الم

يحاكم أيضا أمام الجهات القضائي  على أنه  20المادة و قم نصت و البحري  أو طائرة عسكري 

  :4العسكري 

الأشخاص المتنقلون المتواجمون بأي  صف  كانت على متن سفين  تابع  للقوات البحري  أو طائرة  –

 عسكري  

شخاص المقيمون في جمول الخمم  و القائاون بها دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقميا الأ –

 بالجيش .

 أفراد ملاحي القيادة . –
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 أسرى الحرب . –

نجم أن المشرع قم أخضع بعض الممنيين لقانون القضاء العسكري و هم العاملون بوزارة و

يرجع سبب إخضاع هاته الطائف  إلى قانون ت وجه  كان أيخمم  القوات المسلح  في  المفاع أو

من قانون  02فقرة  20نصت المادة والنتائج التي تترتب على أعاالهم والقضاء العسكري لخطورة 

القضاء العسكري على أن " الأشخاص المقيمون في جمول الخمم  بأي  صف  كانت دون أن 

 . 1"يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقميا مع الجيش

ترط أن يكون الشخص موظفا عاومياو لأن عبارة ياق المادة السابق  يتضح أنه لا يشفي سو

اكتفت بأن يكون الشخص عاملا في وزارة المفاع الوطني أو في خمم  الجيش الشعبي على النص 

أي وجه كان فهي تتسع لجايع من يعال في المؤسس  العسكري  سواء كان مكلفا بخمم  عام  

لميهم في تنفيذ عقود المقاول   ون الإداري أم لا مثل المقاولين و المتعاقمين و من يعالوفقا لمعايير القان

 التي تختص الجيش الشعبي الوطني . الأشغال العاومي والتوريم و

 الثاني الفرع

  المعيار الموضوعي

ليس ين  من الجرائم يتحمد بطبيعتها والمشرع الجزائري الاختصاص منوطا بأنواع معجعل 

د صف  معين  في مرتكبها أو في المجني عليه لذلك سوف نعالج المعيار الموضوعي بحسب تطور بوجو

 قانون القضاء العسكري الجزائري .

 : 17/82في ظل القانون أولا : تطبيقات هذا المعيار 

أخضع قانون القضاء العسكري طائف  من الممنيين لأحكامه وذلك لارتكابهم جرائم أمن 

أن تعرضنا لتلك  وقم سب  ومصالح الجيش الشعبي الوطنيالمرتكب  ضم سلام  و   والجرائمالمول

القضاء العسكري  قانونمن  25الأنواع من الجرائم وسنتناول الجرائم المنصوص عنها في نص المادة 

 .هي الجرائم المرتكب  في الخمم  أو ضان مؤسسات عسكري  أو الجرائم المرتكب  لمى المضيفو

 :  المرتكبة في الخدمةالجرائم  (17

يحاكم أمام المحاكم "القضاء العسكري على أنه:  قانون من 25/02نصت المادة 

 الشركاء في أي  جرة،  كانت مرتكب  فيا  الفاعلون المشتركون الآخرون والعسكري  المائ
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م  يرد في قانون القضاء العسكري أي وو 1"لمى المضيفالخمم  أو ضان مؤسسات عسكري  و

أثناء تنفيذ أمر رتكاب الفعل المجرم اللاقصود بعبارة أثناء الخمم  إلا أن المستقر عليه هو  تعريف

اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب  فيكاا تمخل و العسكري ن السلط  صادر م

متى وقعت تلك الجرائم بسبب تأدي   لأحكام قانون القضاء العسكري وضم الأشخاص الخاضعين

  رسمي  للاعتماء من طرف أحم الأشخاص افتهم كأن يتعرض عسكري أثناء تأدي  مهأعاال وظي

جرة،  أو لل فاعلكالعسكري أو من في حكاه وبالتالي ة،كن القول أن معيار الخمم  يشال 

في هو الأمر الذي أدى وإلى القضاء العسكريو في الحالتين يؤول فالاختصاص  جرة،  ضحي  

 نازع الاختصاص بين القضاء العسكري و القضاء العاديتإلى الات الكثير من الح

إن الجرائم " في الأمر على النحو التالي: يا قم فصلت المحكا  العل بهذا الخصوصو 

المرتكب  من طرف عسكريين أو ممنيين ضم عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيف  فإنها تخرج عن 

بعمم الاختصاص النوعي بسبب صف   اختصاص القضاء العاديو والقرار المطعون فيه لما صرح

ووقوع الجرة،  أثناء الخمم  ة،نع القاضي العادي من التحقي  في ظروف  (عسكري)المجنى عليه 

 و التي تخضع  الوفاة و من ثم  فإن البقي  الباقي  من جرائم القانون العام التي يرتكبها العسكريون

من  25لفقرة الرابع  من المادة لطبقا و هذا لعادي تحال إلى القضاء ا و التي لأحكام قانون العقوبات

ال الفاعل الأصلي العسكري و الفاعل يحالتي جاء فيها " و على كل  قانون القضاء العسكري

أعلاه أمام  03و  02و  01الفقرات  في نص عليهايفي الجرة،  التي م  أو الشريك  الآخر المشترك 

تجاه الذي سلكته المحكا  العليا بقضائها أن الجرائم هو الاو و2"محاكم القاع للقانون العام 

العادي  التي يرتكبها العسكري خارج الخمم  و ليس داخل المؤسس  العسكري  أو عنم المضيف 

 . الأصيلتخضع للقضاء العادي ذي الاختصاص 

ي أبقى المشرع الجزائري على المعيار الموضوع 10/16و تجمر الإشارة إلى أنه في ظل القانون 

اء معيار الخمم  أو معيار المضيف غير أنه و فياا يتعل  بالجرائم الماس  بأمن المول  تخضع سو

من  25هذا بخلاف ما كانت تنص عليه أحكام المادة ء العادي متى ارتكبت من ممنيين وللقضا

 . 11/20قانون القضاء العسكري الوارد بموجب الأمر 
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 العسكرية:الجرائم المرتكبة داخل المؤسسات  (18

العسكري  الجيش من أجل القيام بمهامهم أفراد كل بناي  موضوع  تحت تصرف تعني و

بغض النظر عن طريق  الاستعاالو فقم تأخذ شكل مكاتب إداري  أو كاقرات للنواحي 

التأهيل مثل مراكز التكوين و الممارس ت للقيادة وقم تستعال للتمريب والعسكري  أو مقرا

لمؤسسات الخمماتي  كالمستشفيات وقم تكون مهيأة للصناع  تأخذ شكل االعسكري  كاا قم 

كذلك المراكز العسكري  للراح  العائلي  فكل هذه المنشآت على اختلاف ما أعمت له الحربي  و

للنظام العسكري و بالتالي تختص المحاكم العسكري  بالنظر في كل الجرائم المرتكب  تخضع 

داخل المؤسسات العسكري  المذكورة أعلاه تخضع بقوة القانون بماخلها فالجرائم المرتكب  

مهاا كانت طبيعتها أو صف  مرتكبها عسكريا أو ممنيا أو  لاختصاص المحاكم العسكري 

 .الحال التي يكون عليها الفاعل سواء في الخمم  أو خلال فترات الراح  أو التوقيف 

بر مماثل  للنطاقات العسكري  جميع نصت على أنه تعت 26المادة  10/16في ظل القانون 

المنشآت أو الثكنات المحمث  بصف  دائا  أو مؤقت  و المستعال  من طرف الجيش و السفن التابع  

 . 1للقوات البحري  و الطائرات العسكري  أيناا كانت

 :  جرائم المرتكبة لدى المضيف (10

أو بمكان إقامته كل شخص ممني أو عسكري يستقبل أو يأوي بمنزله  المضيف هو

المعنى الحقيقي سخير صادر من سلط  عسكري  غير أن شخصا عسكريا بناء على طلب ت

من قانون القضاء العسكري التي جاء فيها مايلي يعاقب  264للاضيف يستخلص من نص المادة 

كل مستخمم ممني تابع بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل عسكري أو 

 .إضرارا بالساكن الذي التجأ إليه أو أواهالوطني متهم حتى في زمن السلم بالسرق   لوزارة المفاع

من تحليل المادة السابق  يتضح أنها تفترض ارتكاب جرة،  السرق  من طرف عسكري في و 

الخمم  أضرارا بالشخص الذي التجأ إليه نتيج  إضراره تحت ظروف خاص  عسكري  أو أمني  أو 

لك الشخص و أواه بواسع من الضاير الوطني أو خمم  للاصلح  الوطني  إكراما طبيعي  فاستقبله ذ

ه أواه دافع ااثل له قم استجار به هربا من خطر يهمده أو أنائرو أو كان ذلك العسكري أو المللجز

رعايته إلى أن تزول الأسباب التي أدت إلى التجائه و فهو في ضيافته والكريمو المروءةالشهام  و 
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فهو في كل الأحوال يعتبره مضيفا و ة،كن أن يكون المضيف شخصا طبيعيا واحما أو إليهو 

أكثر و سواء كان الإيواء بالمسكن الشخصي للاضيف أو بفنمقه أو بمؤسسته أو مركبته أو 

أرضه أو في كل شيء من ممتلكاته و ة،كن أن يكون هذا المضيف جزائريا أو أجنبياو كاا 

التجأ إلى إقلياها ذلك العسكري أو العسكريون أو من في  ة،كن أن يكون دول  أخرى 

حكاهمو و قم يكون أيضا مركب  أو سفين  أو طائرة أجنبي و قبل مسؤولها إيواء العسكريين 

  .الجزائريين احتراما للعلاقات المولي  التي تربط البلمين أو بموجب اتفاقيات دولي 

ليس معناه عمم اختصاص  ذاه  السرق  وذكورة أعلاه على جرة،قم استقرت المادة المو

القضاء العسكري في الجرائم الأخرى التي تتم في نفس الظروف و فلو اعتمى ذلك الضيف 

العسكري على مضيفه بالقتل أو الجرح أو السب فإن القضاء العسكري يعتبر مختصا أيضا و 

ن الالتجاء إليها يأخذ طابعا غني عن البيان أنه إذا كانت تلك المول  في حال  حرب مع الجزائر فإ

من قانون  246آخرو إذا يشكل جناي  الفرار  خارج البلاد في زمن الحرب و الذي نصت عليها المادة 

  .1القضاء العسكري

ومن أمثل  المضيف تواجم فصيل  من قوات الجيش داخل حرم الجامع  أو الممرس  أو ملعب 

إرهابي  فكلاا دعت الضرورة لتواجم قوات  رياضي أو مسكن مواطنا تحسبا للرد على أعاال

مسلح  في مكان معين ليس به مؤسس  عسكري  تقوم باستعاال المنشاة المعمة لأغراض ممني  من 

أجل إقام  عناصرها و تمركزهم كاا يؤخذ حكم المضيف المكاتب الموضوع  تحت تصرف 

الموضوع  تحت تصرف  العسكريين بالأمن لمى المصالح الإداري  للمول  كاقرات الموائر

العسكريين بالأمن لمى المصالح الإداري  للمول  كاقرات الموائر والوزارات و كذلك الملاح  

 .العسكري  في السفارات الجزائري في الخارج 

 المبحث الثاني

 الإجراءات الجزائية العسكرية 

يتولى أمر  جهاز قضائي متخصص إيجادضرورة اقتضى الجزائري  إن تطور القوات المسلح  

تحقي  العمال  الجنائي  بين أفراد هذه القوات بالمرج  الأولى حتى تستطيع أن ترقى إلى مصاف 

لاتطلبات الضروري  صمر للتحقي  رسالتها الموكل  لها دستوريا و والمسؤولي  الملقاة على عاتقها 
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ء صورة دقيق  و الذي تضان قانون القضاء العسكري لإعطا 1611/06/22بتاريخ  11/20الأمر 

لهذا القضاء الخاص وليس بالاستثنائي كاا هو شائع و تتجلى هذه الخصوصي  في نوعي  و طبيع  

 .الجرائم المعروض  عليه من ناحي  

السرع  في معالج  العسكري الذي يستوجب الفعالي  و لخصوصي  النظام العامونظرا  

الربط بين قوات لها أهاي  بالغ  لضبط وم واالإجراءات باعتبارها الوسيل  الضروري  لفرض الحز

نابع  من جسام  المهام المسنمة إليها مع ضاان الحقوق و الحريات المكفول  للأشخاص بموجب 

الإجراءات القضائي  م  يعم كافيا لمسايرة التطورات وأن هذا الأمر  غيرالمستور من جه  ثاني  

تشريعي  و يواكب التغيرات حيث تم تعميل الحميث  ليتااشى مع التطور الحاصل في المنظوم  ال

خول لفئ  هذا القانون  2010يوليو  26المؤرخ في  16 – 10بالقانون رقم  قانون القضاء العسكري 

معين  من العسكريين الاضطلاع بمهام على غاي  من التخصص و المق  والخطورةو تقتضي 

ئي  و هي مهام الضبطي  القضاتكوينا خاصا في مجال الإجراءات الجزائي  العسكري و ألا 

تسلياهم للجه  العسكري  التي تتولى البحث والتحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها و

ضوابط هذا وف  إجراءات والمتابع  والتي تباشر عالها في الملاحقات والقضائي  العسكري  المختص  

عليه  سوف نتطرق في هذا و ري أمام محاكم القانون العامويجقيمها هذا القانون على غرار ما 

 .واختصاصاتهم و مهامهم بماارس  الضبط القضائي العسكري المبحث إلى الأشخاص المكلفين 

 المطلب الأول

 الشرطة القضائية العسكرية 

متطلبات الحياة العسكري  فرضا على المشرع الجزائري وإن خصوصي  العال العسكري 

القضائي  بما يكفل السرع  و المق  في إنجاز التحقيقات لعال الشرط   إيجاد إطار قانوني ضرورة 

وطبيع  المؤسس  العسكري  فقم ورد النص على الشرط  القضائي  العسكري    المطلوب  بما يتلاءم

 من قانون القضاء العسكري .   46إلى  62في أحكام المواد 

 الفرع الأول

 مفهوم الضبط القضائي العسكري 

ون هناك إطار قانوني متخصص غير لقوات المسلح  ضرورة أن يكاقتضى التنظيم الخاص با

نجم أن المهام المنوط  لضباط الشرط  القضائي   أنه وبالرجوع إلى أحكام قانون القضاء العسكري
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العسكري  لا تختلف عن تلك الوظائف التي حمدها قانون الإجراءات الجزائي  لضباط الشرط  

 القضائي .

 :  قضائية العسكريةتعريف الشرطة الأولا: 

 يعط م نجم و أن المشرع الجزائري من خلال الإطلاع على أحكام قانون القضاء العسكري 

قانون الإجراءات الجزائي  تجاه شأن  في ذلكالعسكري شأنه  قانونيا للضبط القضائي تعريفا

لإجراءات الجزائي و من قانون ايليها و ما 12المواد الوارد النص عليها في القضائي  العادي  الشرط  

ري بتعماد أصناف الضبط القضائي ومهامهم وواجباتهم ون القضاء العسكقم اكتفى قانو

 الضبط القضائي ينصرف إلى معنيين :مملول و و الإشراف عليهم مراقبتهمو

 63دة المهام المنوط  بأجهزة الضبط القضائي المحمدة في الماجمل  به  و يراد:  وضوعيالمالمعنى  – 7 

قررة في قانون القضاء التحري عن الجرائم الممن قانون القضاء العسكري والتي تتاثل في البحث و

البحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقي  العسكري وقانون العقوبات وجمع الأدل  عنها و

قضائي أما بعم تحريك المعوى العاومي  من طرف النياب  العام  فتح تحقي  قضائي فإن مها  

تلبي  نابات القضائي و وتفويضات جهات التحقي  عن طري  الاالضبط القضائي تتاثل في تنفيذ 

 . 1طلبات السلط  القضائي  العسكري 

 مهام الضبط القضائي الأجهزة و الأشخاص المكلفون بتنفيذ -8

محمدين على سبيل الحصر في قانون هم و أعلاهالمذكورة  63في المادة لقم أشير إليهم 

 أعاال الضبط القضائي العسكري هوأن نستطيع أن نقول  اضاء العسكري و من خلالهالق

 61و  65مجاوع  المهام المنوط  بضباط الشرط  القضائي  العسكري  المنصوص عليها في المادتين 

و البحث عن الفاعلين  جمع الأدل لمتاثل  في التحقي  في الجرائم ومن قانون القضاء العسكري وا

فإن الضبطي  منه و والامتثال إليهام و تنفي تفويضات جهات التحقي  ومعاين  الجرائو الأصليين

الإنابات تشترك فيه إلا في حمود تنفيذ لا القضائي  بهذا المفهوم تحضر العال القضائي لكنها 

ليس من صلاحياتها تجاع الأدل  إلا أنه الجرائم وتبحث و تعاين تتحرى وفإذا كانت و القضائي 

ينوبون عنه ويعالون تحت فهم من أعوان القضاء ومع ذلك و الحكملا المشارك  في ر الأدل  وتقمي

نص على فئات الضبطي  القضائي  ومن يتولاها ورجال  عالالمشرع الجزائري  حمدفقم إشرافه 
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من قانون القضائي  61إلى  62معين  من رجال الضبط القضائي العسكري وواجباتهم في المواد من 

  .1ريالعسك

 الثاني  الفرع

 ضباط و أعوان الشرطة القضائية العسكرية

الملاحظ أن قانون القضاء العسكري سار على نهج على قانون الإجراءات الجزائي  أين حمد 

ضباط و أعوان الشرط  القضائي  وحمد مهام  رجال الضبطي  القضائي  العسكري  و قساهم إلى

 بالمراس  في هذا الفرع:    هو الأمر الذي سوف نتناولهكل طائف  و

 :ضباط الشرطة القضائية العسكريةأولا : 

على فئ  ضباط الشرط  القضائي   10/16الواردة بموجب القانون  65نصت المادة 

 العسكري  بقولها : 

 العسكري :يعتبر ضباطا للشرط  القضائي  "

كل العسكريين التابعين للمرك الوطني و الضباط و ضباط الصف التابعين لمصالح  –

أي  قانون الإجراءات الجزائي  وفقا لصف  ضباط الشرط  القضائي  على العسكري  للأمن الحائزين 

في سلك المرك ثلاث سنوات على  مضواأضباط المرك و ذو الرتب في المرك رجال المرك الذين 

تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل حافظ الأختام ووزير المفاع الأقل و الذين 

 . الوطني بعم موافق  لجن  خاص 

القطع العسكري  أو المصلح  و المعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار ضباط كل  –

هم خصيصا ضباط الصف التابعين للاصالح العسكري  للأمن الذين تم تعيينالوطني ووزير المفاع 

 بموجب قرار مشترك بين وزير المفاع الوطني ووزير العمل حافظ الأختام. 

الضباط العسكريون المعينون كضباط للشرط  القضائي  العسكري  في مختلف -

 .2"الوحمات و القطع و المصالح العسكري  بموجب قرار من وزير المفاع الوطني

ؤساء ري  و الجوي  وقادة السفن البحري  و ركاا يتاتع قادة الجيوش و قادة القواعم البح

بصف  ضابط الشرط  القضائي  رؤساء مختلف مصالح الجيش القطع و رؤساء المستودعات والمفارز و

و جمع للتحري الأعاال الضروري  داخل مؤسساتهم العسكري  بالقيام بؤهلون شخصيا لكونهم م
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القضاء العسكري كاا يجوز لهذه البحث عن مرتكبي الجرائم التابع  لاختصاص الأدل  و

لك أو تطلب القيام بتلك ذتابع لأوامرها للقيام بللشرط  تفويض ضابط  انتماب أو السلطات

على كل سلط  ممني  لشرط  القضائي  المختص  إقليايا و كاا يتوجب الإجراءات من أي ضابط ل

لجاهوري  مع ل لعسكريا وكيلالر بذلك طرة،  تابع  لاختصاص القضاء العسكري أن تختعلم بج

تم إحماث مصلح   1رسوم الرئاسيمبموجب ذلك مع الملاحظ  أنه ومحاضر محررة بتقميم 

مركزي  للشرط  القضائي  للاصالح العسكري  للأمن التابع  لوزارة المفاع الوطني قم نصت المادة 

مفاع الوطني مصلح  الأولى منه على أنه: "تحمث  لمى المصالح العسكري  للأمن التابع  لوزارة ال

المرسوم على مهام هذه المصلح   كاا نصت المادة الثالث  من نفس و2"مركزي  للشرط  القضائي 

ضاء العسكري و جمع الأدل  عنها المتاثل  في معاين  الجرائم المقررة في قانون العقوبات و قانون القو

تم إلغاؤه بموجب مرسوم رسوم هذا الم و3"البحث عن مرتكبيها ما م  يفتح تحقي  قضائي بشأنهاو

 . 4آخر رئاسي

 2016يونيو  11مؤرخ في :  16/103رقم :  ارئاسي امرسومصمر  2016و خلال سن  

للتحقي  القضائي بمميرة الأمن الماخلي لمائرة الاستعلام و الأمن فنصت تم إنشاء مصلح  بموجبه 

التحقي  القضائي على مستوى مميري  المادة الأولى منه : " يهمف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلح  

كاا نصت المادة الخامس  من و 5الأمن الماخلي  بمائرة الاستعلام و الأمن بوزارة المفاع الوطني"

ذات المرسوم على مهام هذه المصلح  إذ جاء فيها: "تؤهل مصلح  التحقي  القضائي لمميري  الأمن 

ايا الاختصاص لمعالج  الآثار القضائي  للقضالماخلي للقيام تحت إشراف النائب العام لإقليم 

نصت المادة ووالجرة،  المنظا " –التخريب  –الإرهاب  –: أمن الإقليم المتصل  بما يأتيالمعالج  و

طلبات الجهات و يري  الأمن الماخلي انابات مالثامن  على أنه: "تنفذ مصلح  التحقي  القضائي لم

  .6"04و  05و  06مها و صلاحياتها المنصوص عليها في المواد القضائي  طبقا للقانون و في إطار مها
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 : أعوان الشرطة القضائية العسكريةثانيا : 

و  هم مساعمون لضباط الشرط  القضائي  العسكري أعوان الضبط القضائي العسكر ي 

من قانون القضاء  64دة قم حمدتهم الماومحمودة مرؤوسون من طرفهم يتاتعون بصلاحيات 

 :هم و العسكري

 الوطني. العسكريون التابعون للمرك - 

المخول لهم ممارس  مهام أعوان الشرط  القضائي  لأمن العسكري  ل صالحالممستخممو -

 . 1وفقا لقانون الإجراءات الجزائي 

من قانون الإجراءات الجزائي  على أنه يعتبر من أعوان الضبط  16كاا نصت المادة 

الوطني و رجال المرك و مستخممو مصالح الأمن العسكري الذين  القضائي ذوي الرتب في المرك

 ليست لهم صف  ضابط الشرط  القضائي  .

يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صف  ضابط الشرط  القضائي  بمعاون  ضباط 

ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الشرط  القضائي  في مباشرة وظائفهم و يثبتون الجرائم 

ضوعهم لنظام الهيئ  التي ينتاون إليها كاا يقومون بجاع كاف  المعلومات الكاشف  عن خ

 مرتكب تلك الجرائم .

المتعل  بقانون القضاء العسكري  10/16أما بخصوص تعميلات التي جاء بها القانون رقم 

التي أضافت ضباط  62المادة بخصوص ضباط و أعوان الشرط  القضائي  يستشف من خلال 

اط الشرط  القضائي  العسكري  عنمما يطلعون على جرة،  أو رط  القضائي  الممني  ضان ضبالش

 10/16من القانون رقم  63كاا أن المادة فيها للاحاكم العسكري و  ختصاصالا يعاينوها يعود

الآجال المحمدة في قانون الإجراءات أخضعتها للشروط وتطرقت إلى إجراءات توقيف للنظر و

نصت على أنه يعتبر ضابطا للشرط  القضائي  الأولى  فقرتها: في  65المادة أما  الجزائي  و

ضباط الصف التابعين للاصالح والضباط والعسكريين التابعين للمرك الوطني العسكري  كل 

حكام قانون الإجراءات الجزائي  العسكري  للأمن الحائزين على ضباط الشرط  القضائي  وفقا لأ

في ممارس  الشرط  القضائي  العسكري  على أنه يتبع ضباط الثاني   كاا نصت الفقرةو 

من أن ضباط الشرط   11/20صلاحياتهم لسلط  النياب  العام  بخلاف ما كان ينص عليه الأمر 
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 تم حذف المهل الخاص كاا و  إلى وكيل الجاهوري  العسكريالقضائي  العسكري  يتبعون 

 بالوضع تحت النظر من هذه المادة .

إمكاني  حضور وكيل المول  لمى المحكا  الممني  أو إيفاد من ة،ثله في  إلغاءكاا تم 

المادة و وقم نصت ج المؤسس  العسكري  ارعاليات التفتيش في الجنايات و الجرائم المتلبس بها خ

أعوان الشرط  القضائي  العسكري  و العسكريون التابعون للمرك  على 11/20من الأمر  64

 تذكرم  وو اء كانوا حائزين لصف  ضابط الشرط  القضائي  العسكري  أم لاالوطني سو

أعوان الشرط  فقم حمدت المادة  10/16أحكام القانون مصالح الأمن العسكري أما  يمستخمم

المصالح  يالقضائي  العسكري  على أنهم العسكريون التابعون للمرك الوطني و أضافت مستخمم

ممارس  مهام أعوان الشرط  القضائي  العسكري  وفقا لأحكام  العسكري  للأمن المخول لهم

 .قانون الإجراءات الجزائي  

فقم نصت على أنه يؤهل قادة مختلف التشكيلات و الوحمات و الهياكل  61المادة أما 

العسكري  للقيام شخصيا بجايع الأعاال الضروري  داخل نطاقاتهم العسكري و بيناا النص 

الجيوش و قادة القواعم البحري  و الجوي  و قادة السفن البحري  قادة  يؤهل على أنهالمعمل نص 

للقيام بجايع الأعاال  ورؤساء القطع و رؤساء المستودعات و المخازن ورؤساء مختلف مصالح الجيش

  . 1داخل مؤسساتهم و التحقي  في الجرائم التابع  للقضاء العسكري

  الثاني المطلب

 رطة القضائيةاختصاصات و مهام الش 

مهام الشرط  ن القضاء العسكري حمد اختصاصات وبموجب قانوري والمشرع الجزائ

القضائي  العسكري  التي تبمأ من لحظ  ارتكاب الجرة،  إلى غاي  إظهار الحقيق و هذه 

بحسب المرحل  فعنم ارتكاب الجرة،  تتنوع بحسب السلط  المخول  لهم والاختصاصات و المهام 

جمع الاستملالات عن رائم بغي  الوصول إلى مرتكبيها وراءات البحث و التحري عن الجيباشرون إج

ذلك كاا ة،كنها مباشرة بعض الإجراءات التي تعتبر اختصاصا أصيلا لقاضي التحقي  

العسكري سواء كان ذلك بنص صريح في القانون كحال  التلبس أو في إطار تنفيذ الإنابات 

 القضائي .

                                                           
1
 السالف الذكر.  16-10من القانون  61المادة  



 د.سعدي الربيع                                                                                           الجزائري  محاضرات في قانون القضاء العسكري
 

54 

 

   الأول الفرع

 اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية

كاب عنم ارت تقوم به مصالح الشرط  القضائي  العسكري  الذي الفعال و المهمنظرا للمور  

جاءت الضوابط المستنبط منها  مشروعي  الأعاال الإجرائي  والمليلالجرة،  و أثر ذلك على صح  و

القيام بأعاالها على وجه يضان شرعي  لها القانوني  من أجل تحميم الاختصاصات حتى يتسنى 

منها ما هو متعل  بضابط هذه الضوابط  من جه  أخرى المشتبه فيه حقوق  من جه  و الإجراءات

أعاال بإقليم ممارس  رتبط هو مهو ما يعرف بالاختصاص الشخصي و منها ما والشرط  القضائي 

لضباط الشرط  ياي أو المحلي الاختصاص الإقلب يعرفالضبط القضائي العسكري و هو ما 

و هو ما الشرط  القضائي  العسكري  به  تقومالعال الذي بطبيع  تعل  هو م منها ماوالقضائي  

 الاختصاص النوعي .يعرف ب

  :الاختصاص الشخصيأولا : 

على أنه و من  61و  65نص في المادتين  10/16المشرع الجزائري في أحكام القانون رقم 

لشخص صف  ضابط شرط  يجب أن يكون لالشرط  القضائي  العسكري  ال جل ممارس  أعاأ

لا ة،كن تفويض هذا الاختصاص ما م  يكن القانون يجيز ذلك و في و منه قضائي  عسكري  

إذا كان في عطل  طويل  أو  أن ة،ارس مهامهلا يجوز له كاا أنه أثناء المواعيم المقررة له رسميا و 

 ع المايز لهذا الاختصاص .موقوفا و ذلك رعاي  للطاب

 :أو المحلي الاختصاص الإقليمي : ثانيا

الملاحظ أن قانون القضاء العسكري قم أخذ بنظام الاختصاص المحلي و نظام الاختصاص 

و الجه  التي أحسب الصف  ذلك وطني للشرط  القضائي  العسكري  وذلك في جرائم محمدة وال

ضابط الشرط  القضائي  حمود الإقليم الذي يباشر والاختصاص المحلي يكون في و تختص بها

 عاله به 

من قانون القضاء العسكري في فقرتها الأولى  52هو ما تنص عليه المادة والمعين به رسميا و

يختص : "ك الوطني إذ جاء فيهاالقضائي  العسكري  التابعين للمربالنسب  لضباط الشرط  

الصف التابعون للاصالح العسكري  للأمن  باطض و الضباط والعسكريون في المرك الوطني 

اارس  وظائفهم الاعتيادي  في نطاق الحمود بمالعسكري  الحائزون على صف  ضابط الشرط  
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اختصاص ة،تم الاختصاص إلى كامل إلا أنه في حال  الاستعجال  و1"لها  ون الإقلياي  التابع

الاختصاص ل  الاستعجال أن ة،مد أيضا في حاكاا ة،كن المرتبطون بهاو المحكا  العسكري  

الملاحظ  بناء على طلب من السلط  القضائي  مع  يتم ذلكأن  بشرطالمحلي إلى كاف  التراب الوطني 

ضباط في الشرط  القضائي  المختصين محليا هذه يكون بحضور و معاون  أنه أثناء تنفيذ مهامهم 

لك إخطار وكيل ذى عالهم و كوكيل الجاهوري  العسكري مسبقا الذي يشرف عل إخطارمع 

الجاهوري  العسكري  الذي يعالون في مكان اختصاصه أما ضباط الشرط  القضائي  الذين 

فإن اختصاصهم الإقلياي يكون فقط داخل قانون القضاء العسكري من  61حمدتهم المادة 

 نص القانون .ذا بمؤسساتهم العسكري  دون سواها و ه

  :النوعيالاختصاص  ثالثا:

هو و ما  الشرط  القضائي  العسكري لضباط يتعل  هذا الاختصاص بالمهام المعهودة قانونا و

في فقرتها  63 فقم نصت المادة  إجراءات يتخذونها في سبيل القيام بمهامهمن أعاال وناط بهم مم

هي و القضائي  العسكري المهام المخول  لضباط الشرط  على الأولى من قانون القضاء العسكري 

البحث عن لاحاكم العسكري  وجمع الأدل  وللاختصاص التي يؤول فيها االتحقي  في الجرائم 

قانون  الفقرة الأخيرة من 12المادة قابلها تهذه المادة قضائي  تحقي ما دام م  يفتح الفاعلين 

 جمع الأدل التحري عن الجرائم  والبحث و سلط  للضبط القضائي أعطتالإجراءات الجزائي  التي 

 . 2عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام م  يبمأ فيها تحقي  قضائي

 الثاني لفرعا

 مهام الشرطة القضائية العسكرية  

إن ضباط الشرط  القضائي  العسكري  يتصرفون في جميع الحالات سواء في زمن السلم أو  

راءات الجزائي  في زمن الحرب وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري ووفقا لأحكام قانون الإج

جمع الأدل  وفقا للأطر حث و التحري عن مرتكبي الجرائم ومع مراعاة عمم التعارض فيناط بهم الب

   . القانوني  المبين  في القانونين المذكورين

 

                                                           
1
 السالف الذكر. 16-10من القانون  1فقرة  52المادة  

2
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.  2015-01-23المؤرخ في  02-15من القانون  12المادة  
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  :في زمن السلمأولا :

قانون الإجراءات الجزائي  مع لوفقا الشرط  القضائي  العسكري  في زمن السلم ضباط  يعال

فهم  هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري التعارض مع مابعين الاعتبار عمم  الأخذ

ما دام م   مرتكبي الجرائمالبحث عن العسكري  و جمع الأدل  و يقومون بالتحقي  في الجرائم

و هذا تفويضات قضاة التحقي  عنم مباشرة التحقي  القضائي فإنهم ينفذون و يفتح تحقي  قضائي

ولذلك فهم يستلاون الشكاوي و التبليغات و  من قانون القضاء العسكري 63المادة ما نصت عليه 

 القضائي نابات الإوينفذون الطلبات ولمتلبس به يشرعون في التحقيقات الابتمائي  الخاص  بالجرم ا

خبار وكيل الجاهوري  العسكري المختص إقليايا في جميع الحالات إالموجه  إليهم ويتعين عليهم 

التابع  لاختصاص القضاء العسكري و يجوز ن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها وتأخير ع بمون

الشرط  القضائي  ط ابضولهم في سبيل ذلك الاستعان  مباشرة بالقوة العاومي  لإتمام مهاتهم 

 أولجاهوري  العسكري لوكيل الإما بناءا على تعلياات التحقيقات إما تلقائيا والعسكري  يباشر 

 من  61السلط  المختص  بطلب الملاحقات أو بناء على طلب إحمى السلطات المذكورة في المادة 

 . القضاء العسكريقانون المتضان  11/20الأمر 

يعتبر ضباط الشرط  القضائي  العسكري  في سلك المرك الوطني ذو اختصاص عام بالنسب  

عسكري  و م ضباط الشرط  القضائي  العسكريا فه أولكل الجرائم سواء كان المشتبه به ممنيا 

سواء كانت تلك الجرائم عسكري  أم جرائم القانون العام كاا يعتبر الممني  في نفس الوقت و

 العسكريون التابعون للمرك الوطني : 

أعوانا للشرط  العسكري  : فلهم الح  في مراقب  كل العسكريين الموجودين في ضباطا و-

 .وضعي  غير نظامي  

ا و أعوانا للشرط  الإداري  : فهم ة،ارسون كاف  أعاال الشرط  الإداري  كتنظيم المرور ضباط-

و مراقب  الطرقات و فحص وثائ  المركبات و مراقب  الحاول  و تفتيش السلع و الأشخاص كاا 

لهم كل الصلاحيات في القيام بأعاال الشرط  الاقتصادي  كاراقب  أسعار السلع ووثائ  المحلات 

 .اري  ... و غيرها التج

أعوانا للقوة العاومي  فهم ذلك يقومون بأعاال مكافح  الشغب و حفظ النظام و ضباط و-

في القرى و الأرياف ام و ة،تم اختصاصهم داخل الممن وتسخير القوة العاومي  لمساعمتهم في تلك المه

التابعين لها و يجوز  على حم سواء و ة،ارسون  وظائفهم الاعتيادي  في نطاق الحمود الإقلياي 
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من أفراد المرك الوطني في حال  الاستعجال أو يشال  سكري عال ضائي قاللضباط الشرط  

نشاطهم كل دائرة الاختصاص التابع  للاحكا  العسكري  المرتبطين بها و في حال  الاستعجال 

 حال  الجرائم من قانون الإجراءات الجزائي  وكذلك في 14تطبي  الإجراءات المقررة في المادة 

  .الإرهابي 

أما ضباط الشرط  القضائي  العسكري  التابعين للاصالح العسكري  للأمن فياتم 

اختصاصهم إلى كامل التراب الوطني في الجرائم الماس  بأمن المول  و الجرائم الماس  بسلام  

 القوات المسلح  و المفاع الوطني 

لبس بها فإنهم يبادرون ضان الأحوال جنح  مت أوعنم إخطار ضابط ش ق ع بجناي  و

من قانون الإجراءات الجزائي  بالانتقال إلى الأماكنو إما تلقائيا إما  61المنصوص عليها في المادة 

ي  و إجراءات بناء على طلب رئيس المؤسس  العسكري  و يشرعون في جمع الاستملالات الضرور

  لجاع الأدل  و الكشف عن مرتكبي تلك الاستجوابات و التحريات اللازمالتفتيش و الحجز و

و ة،كن تمميم  ساع  60ممة لنظر الحجز لالعسكريين تحت في ذلك وضع الجرائم و يجوز لهم 

في الآجال المحمدة في لجاهوري  ل العسكري وكيلمن الكتابي التوقيف للنظر بموجب ترخيص 

 . القضاء العسكريمن قانون  56و  50قانون الإجراءات و هذا ما أكمته المادتين  

 :  في زمن الحربثانيا :

يختص ضباط الشرط  القضائي  العسكري  دون غيرهم بالتحقي  و التحري في جرائم أمن 

من قانون القضاء العسكري بقولها : "  32 المول  في زمن الحرب و هذا ما أكمته أحكام المادة

و 1"ا الاعتماء على أمن المول تختص المحاكم العسكري  في زمن الحرب بالنظر في جميع قضاي

كاا يختصون بتنفيذ الانابات القضائي  الموجه لهم من قاضي التحقي  العسكري في كاف  تراب 

و يتولى مراقب  الوضع تحت النظر الوكيل العسكري للجاهوري  أو قاضي التحقي  الجاهوري  

ين الموضوعين تحت تصرفهم بانتهاء هذه المهل ينبغي تقميم العسكريوالعسكري المختص إقليايا 

في مهل إلى وكيل الجاهوري  العسكري أو السلط  القضائي  العسكري  أو الممني  المختص و 

المتعلق   50لك الآجال المحمدة في المادة تساع  و  60و هي  51أقصاها الآجال المحمدة في المادة 

 .بتاميم التوقيف للنظر من الوكيل العسكري للجاهوري  

                                                           
1
 الف الذكر. الس 16-10من القانون  32المادة  
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تقمم إلى السلط  ومحاضر عن جميع أعاالهم القضائي  العسكري  باط الشرط  يحرر ضو 

 .المختص  

قم أحمث تعميلات  المتعل  بقانون القضاء العسكري 10/16الملاحظ أن أحكام القانون و

و ذلك من حيث المصطلحات بحيث مهام ضباط و أعوان الشرط  القضائي  العسكري  جوهري  في 

على تعلياات  نه يباشر ضباط الشرط  القضائي  العسكري  التحقيقات بناءعلى أ 50نصت المادة 

 . 1هذا بعم استحماث منصب النائب العام العسكريالنياب  العسكري  و

تم تعميلها بحيث أصبح يبادر ضباط الشرط  القضائي  العسكري  ضان الحالات  51المادة 

 61زائي  أو إذا طلب منهم ذلك طبقا للاادة من قانون الإجراءات الج 61المنصوص عليها في المادة 

و استخمم مصطلح الاستجواب من هذا القانون بالانتقال فورا إلى مكان الجناي  أو الجنح  كذلك 

 .ستنطاقبملا من الا

ا بخصوص عاليات التفتيش النطاقات و هذبملا من  المؤسساتاستعالت مصطلح  53المادة 

 الحجز .و

اضر المحررة من طرف ضباط الشرط  القضائي  العسكري  أثناء نصت على أن مح 56المادة 

 .  قيامهم بمهامهم تحرر وفقا لقواعم قانون الإجراءات الجزائي 

يلاحظ أن ضباط الشرط  القضائي  العسكري  يتصرفون طبقا لقانون الإجراءات الجزائي   

ك خصوصي  فيه يفرضها كاا أن هنانص صريح في قانون القضاء العسكريو ما عما ما استثنى ب

ون يتولاها وزير الانضباط العام العسكري لذلك فإن السلطات القضائي  العسكري  في هذا القان

ة،ارسها الوكيل العسكري للجاهوري  على مستوى المحكا  العسكري  المختص  المفاع الوطني و

 .الجاهوري  تحت سلط  وزير المفاع الوطني بصفته ممثلا للعمال  العسكري  على مستوى 

بين حماي  المها  المسنمة للجيش الوطني  وف كاا نسجل أيضا أن القضاء العسكري 

التوفي  بينهاا وهاا العمال   رمهو ما يعكس أمرين ين وبين حماي  الحريات الفردي  والشعبي

فهوم ن متحقيقها م بما يستلزم الأولى للقضاء في دول  القانون السرع  فالعمال  باعتبارها المعام و

السرع  باعتباره الوسيل  الناجع  لتحقي  عماد سليم للقائاين على تطبيقه وإعاي  للقانون و

                                                           
1
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انون مرهون بالمفاع عن الحريات هذه المؤسس  فتكريس دول  الق أفرادالانضباط العام بين 

 .الحفاظ على الحقوق الأساسي  للاواطن بصف  عام و

المتابع  أمام وني  التي تحكم إجراءات التحري والقان من هذا المنظور فإن مراعاة القواعمو

تعزيز دول  القانون بصف  عام   الجرائم يساهم فيالخاص بفئ  معين  من الأشخاص و هذا القضاء

تطبي  تلك بهذا لا يتأتى إلا العسكري  بين أفراده بصف  خاص  والحفاظ على العمال  الجنائي  و

 حيال المبمأ المذكور . المقتضيات المنصوص عليها قانونا 

 المبحث الثاني 

 جهات التحقيق في القضاء العسكري الجزائري 
إن جهات القضاء العسكري باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام القضائي الجزائري رغم 

خصوصيتها وخضوعها لبعض الإجراءات المتايزة التي تحكم نظام سيرها إلا أنها لا تختلف عن 

القضائي  الموجودة في النظام القضائي للقانون العام خاص  من حيث هيئات  الجهات أو الهيئات

سكري على قاضي التحقي  المتضان قانون القضاء الع 11/20التحقي  القضائي فقم نص الأمر 

نص أيضا على المحكا  العسكري  المنعقمة بهيئ  غرف  الاتهام غير أن هذه العسكري ومهامه و

 10/16حكا  العسكري  أدت إلى تعميل أحكام هذا الأمر بموجب قانون الطبيع  الازدواجي  للا

 الذي نص على إنشاء غرف  اتهام على مستوى مجالس الاستئناف العسكري  .

 المطلب الأول  

 ) قاضي التحقيق (  التحقيق القضائي على مستوى المحكمة العسكرية

نص في قوانينها على إسناد مها  اختلفت النظم القانوني  حسب سياستها القضائي  في ال

التحقي  في الجرائم العسكري  إلى قاض عسكري مكلف بالتحقي  أو إدراج ذلك ضان مهام 

باستقلالي  التحقي  عن ج النظام الفرنسي أخذ هالنياب  العام  و ذلك تبعا للنظام المتبع لميها فان انت

حقي  في الجرائم العسكري  ضان مهام من أخذ بالنظام الأنجلوسكسوني أدرج مها  التالنياب  و

 .النياب 

  الفرع الأول

  المبادئ العامة في التحقيق القضاء العسكري

كاا هو الحال أيضا بالنسب  للتحقي  في اللاتيني بما أن المشرع الجزائري أخذ بالنظام 

عسكري  القانون العام فإن مها  التحقي  القضائي في القضاء العسكري على مستوى المحاكم ال
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ي لا تختلف مهاته عن قاضي التحقي  في القانون العام ي و الذالعسكرأسنمت لقاضي التحقي  

 13المتضان قانون القضاء العسكري المعمل  بموجب المادة  11/20من الأمر  14حيث نصت المادة 

 . 2010-01-26المؤرخ في  10/16ون من القان

صلاحيات نفس ير بالتحقي  التحضيري في السقاضي التحقي  العسكري يحوز  هعلى أن

 لعل منوو قانونهذا الباستثناء بعض الأحكام الواردة في الخاص بالقانون العام قاضي التحقي  

الأحكام عمم إمكاني  الإدعاء ممنيا أمام قاضي التحقي  العسكري من طرف أي  بين هذه

عسكري  و هذا   شخص طبيعي أو معنوي عسكري كان أو ممني يكون قم تضرر من جرة،

من قانون  26المادة  لأحكام طبقاهذا في المعوى الممني  وإلا عسكري لا يبت لكون أن القضاء ال

 ي بالإضاف  إلى مسأل  عمم إلزام 10/16من القانون  11القضاء العسكري المعمل  بموجب المادة 

بقولها  103 به المادة و هذا ما جاءت بتجميم أوامر الحبس المؤقت أثناء التحقي  قاضي التحقي  

في الحبس المؤقت و الوضع تحت الرقاب  القضائي  ساري  المفعول  الإيماعأوامر تبقى أوامر القضاء و

 105و  66و  03الفقرة  63لحين البت في القضي  وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 

 .الفقرة الأولى من هذا القانون 111و  06الفقرة 

من قانون القضاء العسكري المعمل   04اضي التحقي  العسكري حسب نص المادة ين قيع

بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العمل حافظ  10/16من القانون  01بموجب المادة 

التحقي  العسكري إجراءات تناط بقاضي وو مةالأختام ووزير المفاع الوطني وهذا لممة سن  واح

ئم العسكري  وهذا من أجل إظهار الحقيق  و إقام  المليل على نسب  الجرا فيالتحري البحث و

الأفعال إلى المتهم أو المتهاين في القضي  المعروض  أمامهو فهو لا يباشر التحقي  إلا بناء على طلب 

أمر  وافتتاحي لإجراء التحقي  صادر من الوكيل العسكري للجاهوري  المختص تحت تساي  "

عقوبات وهذا في حال  ما إذا كانت الجرائم المرتكب  تستوجب "و و 11/20ر في ظل الأم بالتحقي 

 .1في الجرة، المساهاين وعرف  المتهاين التحقي  أو لم اتتستلزم إجراء جنائي  أو جنحا بطبيعتها

الجرة،  أو محل إقام   وقوع بمكانلقاضي التحقي  العسكري  المحلي يتحمد اختصاص

في حال  تنازع مكان توقيف المتهم أو المتهاين و أوتهم في اقترافها الأشخاص المشتبه في مساها

كاا  دائر اختصاصهاو الاختصاص تكون المحكا  المختص  هي المحكا  التي وقع الجرم في
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 الصلاحياتالحقيق  أن ة،ارس كل  الوصول إلىفي سبيل  لقاضي التحقي  العسكرية،كن 

أن يطلب بموجب إناب  قضائي  من أي قاض  هفياكن المخول  لقاضي التحقي  في القانون العام

للتحقي  العسكري أو الممني و من كل ضابط للشرط  القضائي  العسكري  أو الممني  المختص 

و للوصول إلى الحقيق التحقي  التي يراها ضروري   راء أو أكثر من إجراءاتإقليايا القيام بإج

لإنابات القضائي  المتعلق  بالعسكريين أو أفراد كاا ة،كنه في زمن الحرب أن ينفذ أي نوع من ا

من قانون  11و هذا ما أكمته المادة القوات المسلح  أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن 

و يخضع تنفيذ الانابات القضائي  لقواعم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري "و 

 الإجراءات الجزائي  

 الثاني  الفرع

 لعسكري بملف الدعوى و التصرف فيهلتحقيق ااتصال قاضي ا

من المتعارف عليه قانونا أن قاضي التحقي  في القانون العام يتصل بملف المعوى بإحمى 

فتتاحي لاطلب االطريقتين المنصوص عليهاا في قانون الإجراءات الجزائي  الطريق  الأولى تتاثل في ال

التي تنص " ....  من قانون الإجراءات الجزائي  30/3لإجراء التحقي  و هذا طبقا لأحكام نص المادة 

  . 1و يختص بالتحقي  في الحادث بناء على طلب من وكيل الجاهوري  ....."

 12المادة لأحكام  طبقاشكوى مصحوب  بإدعاء ممني : و هذا و الطريق  الثاني  تتاثل في 

سكري أن قاضي التحقي  في حين أنه في قانون القضاء الع من قانون الإجراءات الجزائي 

هذا لطلب الافتتاحي لإجراء التحقي  وا و هيفقط  ةواحم  طريقالعسكري يتصل بملف المعوى ب

من القانون  13من قانون القضاء العسكري المعمل  بموجب المادة  16/2للاادة  لأحكام طبقا

تتاحي لإجراء بعم إحال  الوكيل العسكري للجاهوري  ملف المشتبه فيه بموجب أمر اف 10/16

على قاضي ة فمر لأولأمامه  عنم مثول المتهم و والتحقي  على  قاضي التحقي  العسكري المختص

غير  أن ينوه عن ذلك في محضر التحقي   له ممافعا أن طلب منه ذلك والتحقي  العسكري أن يعين

جناي  أو جنح  أو أن تعيين محاميا له يكون بصف  إلزامي  عنمما تشكل الوقائع المنسوب  للاتهم 

 .سنوات حبس  05جنح  تتجاوز الحم الأقصى للعقوب  فيها 

الممافع المختار أوليا أو المعين  غيركاا يبقى للاتهم الاحتفاظ بحقه في تعيين ممافع آخر  

هذا طبقا المحكا  المحال  إليها القضي  و لحين مثوله أماملتحضيري وتلقائي  و ذلك خلال التحقي  ا

                                                           
1
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من القانون  13من قانون القضاء العسكري المعمل  العسكري المعمل بموجب المادة  16للاادة 

من قانون القضاء  00المادة طبقا لأحكام في زمن السلم أما في زمن الحرب وا ذه 16/ 10

يتعين على قاضي التحقي  عنمما يشرع في استجواب المتهم لأول مرة أن ينبه على فإنه العسكري 

و ما تجمر الإشارة  يكن قم اختار ممافعا له بأنه سيعين له ممافع بصف  تلقائي  هذا الأخير إن م 

قاضي التحقي  العسكري تلقي تصريحاته أو سماع إليه أنه في مرحل  التحقي  للاتهم أن يطلب من 

إجراء معاين  أو إحضار أي سنم يفيم في إظهار  أومتهم آخر  إجراء مواجهته مع شاهم أوشاهم أو 

و يتعين ب لاتخاذ الإجراءات المطلوب  منهإذا رأى قاضي التحقي  العسكري بأنه لا موج و وقالحقي

م  يصمر قاضي إذا انقضى هذا الأجل و أيام التي تلي تقميم الطلب 10أن يصمر أمرا معللا في 

 التحقي  العسكري أمراو يجوز للاتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرف  الاتهام في الأيام الثلاث

 . 1الموالي 

 :  التصرف في الدعوى أوامر بطلان التحقيق وأولا : 

الذي يقرره القانون على الإجراءات المتخذة من قاضي التحقي  البطلان جزاء يعتبر 

بطلان  كرست أغلب المول في تشريعاتهاإحمى الضاانات الهام  لحقوق المتهمو وقم العسكري 

أو بعضها ما يرتب  متى شاب كل الإجراءاتجزئيا نا بطلاكليا أو سواء كان بطلانا التحقي  

للإجراء المتخذ كل ذلك بغي  الحفاظ على حقوق المتهم أثناء مرحل  البطلان الكلي أو الجزئي 

بأحم أوامر المعوى قاضي التحقي  العسكري في ملف تصرف م انتهاء التحقي  يبعو والتحقي 

 .التصرف 

 : بطلان التحقيق-

ري على بطلان إجراءات التحقي  في الفصل الأول من قانون القضاء المشرع الجزائنص 

مع التذكير أن منه  61إلى  01في المواد من  'بطلان التحقي  'تحت عنوان  11/20العسكري 

منه أنه  01و حيث تنص المادة 10/16من القانون  15منها بموجب المادة عملتا  61و  06المادتين 

من المادة  01ائي  و الفقرة من قانون الإجراءات الجز 151رة في المادة ينبغي مراعاة الأحكام المقر

تحت طائل  بطلان الإجراء نفسه والإجراءات التالي  له  من هذا القانون 00من المادة  02الفقرة و 16
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يصحح سك بالبطلان وأن المتهم الذي م  تطب  عليه أحكام هاته المواد ة،كنه أن يتنازل عن التاو

 .1جراءبذلك الإ

من قانون القضاء  01مع الملاحظ  أن أحكام المادة ينبغي أن يكون هذا التنازل صريحا 

تحيل على من قانون الإجراءات الجزائي  هذه الأخيرة  151العسكري أحالت على أحكام المادة 

ه لأول المتهم أمام من نفس القانون المتعلق  بحقوق المفاع أمام قاضي التحقي  عنم مثول 100المادة 

قاضي التحقي  بعم التأكم من هوي  المتهم أن يحيطه علاا صراح  بكل الوقائع المنسوب  مرة فعلى 

 .إليه و ينبهه إلى أنه حر في عمم الإدلاء بأي قرار و ينوه عن ذلك في المحضر 

نجم أن البطلان يترتب كذلك في حال   11/20من الأمر  06بالرجوع إلى نص المادة و

لاسياا في حال  الإخلال بحقوق المفاع و طبا لنص حكام الأساسي  من هذا الباب والأالإخلال ب

من قانون القضاء العسكري فإن المحاكم العسكري  المختص  بالتحقي  في البطلان  61المادة 

إذا كان أمر إحال  المعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان فإنها و 06و  01 المادتين المذكور في

ق المعوى إلى الوكيل العسكري للجاهوري  لتاكنه من رفعها مجمدا إلى قاضي تحيل أورا

 .التحقي  القضاء العسكري 

 : التحقيقالتصرف في أوامر ثانيا : 

 من في الموادالجزائري أوامر التصرف الصادرة عن قاضي التحقي  العسكري المشرع  نظم

لا تختلف عن أوامر التصرف التي هي في مجالها ومن قانون القضاء العسكري  64إلى   62

العادي والمعلوم من الناحي  القانوني أن التحقي  الذي يجريه قاضي التحقي  يصمرها قاضي تحقي  

و وجه لإقام  المعوى لابأفيصمر في هذه الحال أمرا  العسكري قم ينتهي إلى عمم ثبوت التها 

رة،  تمخل في اختصاص المحكا  المنسوب  للاتهم تكون جقم ينتهي كذلك إلى أن الوقائع و

يصمر قاضي التحقي  أمرا بإحال  المتهم أمام فيه الكفاي  كانت التها  ثابت  بما العسكري  و

 .المحكا  أمام إذا كانت الوقائع تشكل مخالف  أفرج عن المتهم فورا 
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أن المحكا  العسكري  غير مختص  كاا أنه ة،كن لقاضي التحقي  العسكري إذا رأى 

وكيل العسكري للجاهوري  لرفعها إلى المحكا  المختص  الأمرا بإحال  أوراق المعوى إلى أصمر 

 . 1/  63 هذا طبقا لنص أحكام المادة و

  :استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكريثالثا : 

المتهم أو محاميه استئناف أوامر قاضي التحقي  العسكري لنياب  وو ة،كن للأطراف : ا

من قانون الإجراءات الجزائي  فقم نصت  146و الشروط المنصوص عليها في المادة طبقا للأوضاع 

جميع من قانون القضاء العسكري على أنه ة،كن للوكيل العسكري للجاهوري  في  61المادة 

من قانون  61/2 أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقي  كاا نصت أيضا المادة الحالات 

أنه ة،كن للاتهم أو وكيله استئناف الأوامر التي يبت فيها قاضي  على القضاء العسكري

التحقي  العسكري في اختصاصه إما تلقاء نفسه أو بناء على المفع بعمم الاختصاصو أو التي يقرر 

رقاب  كذلك الأوامر المتضان  رفض طلب رفع اليتعل  بسقوط المعوى العاومي  و رد سببفيها 

المتعلق  كذا الأوامر أو خبرة تكايلي  أو خبرة مضادة وخبرة  ءالقضائي  أو رفض طلب إجرا

 الإفراج و الرقاب  القضائي  .بالحبس المؤقت و

من قانون  60المادة  تنصأما بخصوص كيفي  استئناف أوامر التصرف في التحقي  فقم 

 ن استئناف أوامر قاضي التحقي  العسكري يرفع كالآتي :أعلى سكري القضاء الع

الوكيل العسكري للجاهوري  بموجب تصريح يقمم كتاب  ضبط الجه  القضائي   من قبل-

 العسكري   

 من المتهم المفرج عنه بموجب تصريح يقمم لكتاب  ضبط الجه  القضائي  العسكري  .-

بوس بموجب رسال  تسلم إلى رئيس المؤسس  العقابي  مقابل وصل يثبت فيه من المتهم المح-

 .  هاته الرسال  فورا إلى كتاب  ضبط المحكا  العسكري استلامه للطلب وتحال 

من قانون القضاء العسكري على أنه  66ادة الم االاستئناف فقم حمدته أما بخصوص آجال 

من يوم  ءبتمااالوكيل العسكري للجاهوري   أيام تسري بح  03يجب أن يقمم الاستئناف في أجل 

نه إذا كان عسكريا ابتماء من تبليغه شخصيا أو تبليغ لاتهم المفرج عأما بالنسب  لتبليغ الأمرو 

بالنسب  إلى كل متقاض آخر ابتماء من تبليغ و وقطعته العسكري  إذا كان في غياب غير قانوني

الأمر من قبل رئيس بابتماء من تبليغه فالمتهم المحبوس أما و النياب  بعم التحريات غير المجمي 

  .ؤسس  العقابي الم
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 ي الثان المطلب

 غرفة الاتهام كدرجة ثانية للتحقيق على مستوى مجلس الاستئناف العسكري

تعتبر غرف  الاتهام درج  عليا للتحقي  فهي تمارس رقابتها على أعاال قاضي التحقي  

التحقي   قاضي أخطأ فيهالعسكري من خلال فحص و مراجع  إجراءاتهو حيث أنها تتمارك ما 

م  انوني أو توسيع دائرة الاتهام لتشال أشخاصا آخرين العسكري سواء من حيث الوصف الق

بطلان بإحال  المتهاين إلى الجهات المختص  كاا تقرر الإما المعوى و كذا التصرف في يحالوا إليه 

ناقص   هاضروري  متى رأت بأن اكل الإجراءات التي تراهتتخذ إجرائي فهي لكل إجراء شابه عيب 

ر غير قادرة على اتخاذ قرار بشأنه فلها أن تقر التحقي  مما يجعلها يشوبه قصورا فيالملف إذا كان و

  .بهذا فهي تكفل للاتهم الح  في محاكا  عادل مراجع  التحقي  أو التصمي له و

 الأول الفرع

  تهام على مستوى مجلس الاستئناف العسكريتنظيم غرفة الا

لعسكري كاا هو معاول م  يكن مبمأ التقاضي على درجتين مكرس بالنسب  للقضاء ا 

المتضان  11/20المعمل و المتام لأحكام الأمر  10/16به في القانون العام إلا بصمور القانون 

م كرس قهذا القانون  وباستحماث مجالس استئناف عسكري  يكونقانون القضاء العسكري 

 3لمادة هذا الاستحماث جاء بموجب امنح ضاانات أكثر للاتهم مبمأ التقاضي على درجتين و

و التي نصت على أنه تنضم الجهات القضائي  العسكري  في محاكم و  10/16مكرر من القانون 

مجلس الاستئناف يضم منه على أنه  5نصت المادة وي  كل ناحي  عسكرمجالس استئناف في 

 و كتاب  ضبط.غرف  اتهام العسكري جه  حكم و نياب  عام  عسكري  و

لأحكام  المتاا  10/16مكرر من القانون  10المادة حسب نص تتشكل غرف  الاتهام  

ى الأقل و غرف  بمجلس قضائي علرئيس قاضي من المجالس له رتب   من رئيس 11/20الأمر 

ووزير المفاع الوطني بموجب قرار مشترك بين قاضيين عسكريين اثنين و يعين رئيس غرف  الاتهام 

من المادة  02  للتجميم و هذا ما نصت عليه الفقرة لممة سن  واحمة قابلوزير العمل حافظ الأختام و

10 1. 
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في حال  حصول مانع لرئيس غرف  الاتهام أو لأحم أعضائها يتم استخلافه حسب الحال   

لمى مجلس استئناف عسكري آخر بموجب تهام غرف  الابرئيس أو بأحم القضاة العسكريين ل

 الوطني.قرار من وزير المفاع 

  الثاني  الفرع

 تهام كجهة تحقيق على مستوى مجلس الاستئناف العسكريتصاصات و صلاحيات غرفة الااخ

تهام كجه  تحقي  على مستوى مجلس الاستئناف تختلف مهام و صلاحيات غرف  الالا 

مكرر من  10حيث نجم أن المادة  العسكري عن نظيرتها على مستوى المجالس القضائي  العادي 

في فقرتها السادس  قم نصت على تطبي   11/20حكام الأمر ام لأالمعمل والمت 10/16القانون 

الأحكام الخاص  التي جاءت في قانون  أحكام قانون الإجراءات الجزائي  و هذا مع مراعاة بعض

القضاء العسكري فإلى جانب المهام المنوط  بغرف  الاتهام كمرج  ثاني  للتحقي  المنصوص عليها 

قاضي الإجراء المتخذ من طرف رقاب  ملائا    و التي تتاثل أساسا في جراءات الجزائيفي قانون الإ

كاا من قانون الإجراءات الجزائي   104و هذا طبقا لنص أحكام المادة التحقي  العسكري 

تهام بالقضي  غرف  الاهذا في حال  إخطار   سلط  مراجع  إجراءات التحقي  وممارسة،كنها 

 تجريزء فقط من الملف فلها حسب نص المادة السابق  أن كامل  و كذلك في حال  إخطارها بج

و كاا لها أيضا تلقاء نفسهامن الخصوم أو  أو أحمتحقي  تكايلي بناء على طلب النائب العام 

هذا و لو تعل  الأمر بجرائم أخرىاتخاذ أي إجراء تراه ضروري حتى وسلط  توسيع دائرة التحقي  و

كاا لها أيضا توسع التحقي  ليشال انون الإجراءات الجزائي  من ق 101حسب ما نصت عليه المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائي . 106 كاا نصت عليه المادة أشخاص آخرين 

تخلف شرط من كاا ة،كن لغرف  الاتهام التقرير ببطلان الإجراء الذي يشوبه عيب نتيج  

المتعلق  بغرف  الاتهام أن  كريأهم الأحكام الواردة في قانون القضاء العسمن وو شروط صحته

خلال التحقي   إليهاالطلبات التي ترفع العرائض وتختص بالبت في الاستئنافات و هذه الأخيرة 

تبت غرف  الاتهام كاا و من قانون القضاء العسكري 116 هذا ما جاءت به المادة والتحضيري 

في   ستوى المحكا  العسكريبطلان إجراء اتخذه قاضي التحقي  على م قصراا إذا كان يجب في

إلى ما استتبعه من إجراءات بصف  كلي  أو جزئي  كاا يجوز لها أن  هكونه إجراء فاسما أو مم

في صح  الإجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها و وبعم إبطال الإجراء  اتنظر تلقائي
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إلى قاض آخر لمواصل  التحقي  المعيب تحيل ملف الإجراءات إلى قاضي التحقي  العسكري نفسه أو 

 . 10/161من القانون  15من قانون القضاء العسكري المعمل  بالمادة   3و  06/2 المادة

لغرف  الاتهام بناء على طلب مسبب من أما بخصوص الإجراءات الاستثنائي  فإنه ة،كن 

لاتهم لممة قاضي التحقي  العسكري أو الوكيل العسكري للجاهوري  أن تممد الحبس المؤقت ل

أشهر غير قابل  للتجميم ويقمم الطلب في أجل شهر قبل انقضاء ممة الحبس المؤقت كاا يجوز  06

لجرة،  المنظا  و تبييض ه أربع مرات لممة أربع  أشهر عن كل تمميم إذا تعل  الأمر بادتمم أنلها 

 و هذا ما أكمته المادةيات بالأنظا  المعالج  للاعط  اسالمالجرائم و ي الإرهابالجرائم و الأموال أ

 . 2قانون القضاء العسكريمن  03مكرر  103

تهام أن تأمر بالمثول الشخصي للاتهم و إرسال الأوراق و في حال  مثول يجوز أيضا لغرف  الا

 110هذا ما جاءت به المادة والمتهم يساعمه موكله بعم دعوته قانونا إلا إذا تنازل عن ذلك صراح  

غرف   تهام المنعقمة فيو وتفصل غرف  الا 10/16من القانون  16لمعمل  بموجب المادة الفقرة الأخير ا

الطلبات العام العسكري و المشورة بعم تلاوة تقرير الرئيس و دراس  الطلبات المكتوب  للنائب

ي و الأطراف الممافعين ور النائب العام العسكرضالمقمم  من الأطراف أو موكليهم و تتماول بغير ح

  .من قانون القضاء العسكري 116 المادةالمترجم الضبط و كاتبهم وعن

تهام أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب من النائب العام العسكري أو بناء على يجوز لغرف  الا

طلب الأطراف أو الممافعين عنهم بكل إجراءات التحقي  التي تراها لازم  فيقوم بإجراء التحقي  

لها دور في و كاا من قانون القضاء العسكري 120 المادةو أحم أعضائها أ الرئيسالإضافي إما 

مراقب  نشاط ضباط الشرط  القضائي  في الاخلالات المهني  بمهامهم و هذا ما نصت عليه المواد 

 11/20المتاا  لأحكام الأمر  10/16القانون  3مكرر  121و  2مكرر  121و  1مكرر  121

. 
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 59/51من القانون  51من قانون القضاء العسكري المعدلة بالمادة   1،  98/7المادة  

 السالف الذكر 16-10من القانون  01مكرر  501المادة 2
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تنظم الشكلي  و الموضوعي  التي تسير ولقم تضان قانون القضاء العسكري الإجراءات 

هذا القانون أن للنياب  العام  العسكري  دور  عنالملاحظ العاومي  في مراحلها المختلف  والمعوى 

أ عنها ضرر عام هو على أساس أن كل جرة،  ينشعبر كامل مراحل المعوى مهم فيها تقوم به 

الذي يقصمه القانون بالخطر المباشر هذا الضرر يبيح للسلطات العام  ) النياب  ( أن تتمخل طالب  

لأن هذه حقها هذا تباشره بواسط  المعوى العام  أو الجنائي  ضاء توقيع العقوب  المقررة لها ومن الق

ة،كن تعريفها بأنها مطالب  النياب  إلى الأخيرة تعرف بأنها المطالب  بالح  عن طري  القضاء كاا 

القضاء باسم المجتاع أن يوقع العقوب  عن المتهم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصي  قانون القضاء 

العسكري فياا يتعل  بتحريك المعوى العاومي  كونها مناط  بوزير المفاع الوطني كاا ة،كن 

 و تفويض من وزير المفاع .للوكيل العسكري للجاهوري  أن يباشرها تحت إشراف 
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 المبحث الأول 

  أمام جهات القضاء العسكري الدعوى العمومية 

جراءات الشكلي  التي تسير و تنضم المعوى العاومي  في القضاء العسكري الإلقم تضان 

 جميع  عبر لنياب  العام  العسكريتجسم من خلاله المور المهم الذي تقوم به اومراحلها المختلف  

ا بمورها الأساسي في المتابع  ء من مرحل  جمع الاستملالات مرورمراحل المعوى العاومي  ابتما

ات تحت سلط  وزير المفاع الوطني إلى غاي  المحاكا  التي هي آخر هذه المراحل قالقيام بالملاحو

 طلباتها و التااساتها باسم المجتاع . إبماءمن خلال 

 الأول  المطلب

  ى العمومية و الملاحقاتالدعو

تحفظ للاجتاع حقه في القصاص و توقيع ف الجرة، بمجرد ارتكاب تنشأ المعوى العاومي  

 متروكفالأمر لا يعني بالضرورة تحريكها  العاومي  غير أن نشأة المعوىعلى المذنبين العقاب 

أمر بملاحق  مرتكب الفعل و فلها أن تللنياب  العام  هذه الأخيرة تأخذ بمبمأ الملائا  في المتابع  

إلى جانب المعوى العاومي  والعقاب عليه أو لا تأمر بإجراء المتابع   تقمة،ه للقضاء من أجل توقيع

بالرجوع إلى قانون القضاء العسكري فإنه لا ونشأ دعوى ممني  إذا ترتب عليها ضرر إلا أنه تقم 

لأن المحاكم  قاضي التحقي  العسكريلا أمام ء ممنيا أمام المحاكم العسكري  ويجوز الادعا

  .منه 26و هذا ما نصت عليه المادة العسكري  لا تفصل إلا في المعوى الممني  

إنما يشال المنع كل المعاوي التي تهمف إلى معين  و المقصود من ذلك ليس دعوى ممني و

التمخل رف الممني حضر على الط مثمن قه سواء جبرا للضرر أو استعادة واستعادة الطرف الممني لح

 .في الخصوم  الجزائي  المطروح  أمام القضاء العسكري 

  الأول  الفرع

  تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها

اثل  في المحاكم تعلى القضاء الجنائي الم نشرهاالمعوى العاومي  يقصم بتحريك 

 القضاءمخالف  قانون من ثم المجتاع في توقيع الجزاء على ح  المول  والعسكري  للفصل في ممى 

بحسب الحال  بشرط أن تكون هذه الجرة،  العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكال  له 

1تمخل في اختصاص جهات القضاء العسكري
. 

                                                           
1
 .60، ص 1616، دار الجيل للطباعة، 11رؤؤوف عبيد مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ط  
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جراء تقوم به النياب  العسكري  للاطالب  بتطبي  قانون القضاء إفتحريك المعوى العاومي  

صاص فيها إلى المحاكم العسكري  ؤول الاختلجرائم التي يقانون العقوبات في االعسكري أو 

  إجراءات تحريك المعوى العاومي  تكون بطلبات الوكيل العسكري للجاهوري  لقاضي التحقيو

آخر  بواسط  إجراءأو من قانون القضاء العسكري  15هذا طبقا للاادة العسكري بفتح تحقي  و

 .الاستمعاء المباشر ن طري  عقام  المعوى أمام المحكا  العسكري  هو إ

مباشرة المعوى العاومي  يقصم بها جميع إجراءات المعوى العاومي  ابتماء بأول إجراء  نإ

تبع  عبر المراحل المختلف  للمعوى من أي مجاوع الإجراءات المباتا إلى حين صمور حكاا نهائيا فيها 

و كذا جميع ومن مراحل التحقي   مكاني  تقميم الالتااسات إلى قاضي التحقي  أي مرحل ذلك إ

كذا المرافع  أمام المحكا  ا لأوامر قاضي التحقي  العسكري والاستئنافات المقررة قانون

 . 1 بحسب الحال  بالنقض الطعنبإجراءات الاستئناف أو العسكري  و انتهاء 

و الملاحقات بصف  عام  في   و قم نص قانون القضاء العسكري على المعوى العاومي 

العادي أين نجم أن  القضاءبخلاف ما هو موجود في و منه  16إلى  41الفصل الثالث في مواده من 

الممعي الممني بإمكانه تحريك المعوى العاومي  أمام محكا  الجنح أو المخالفات بتكليف المتهم 

 2ائي من قانون الإجراءات الجز 12طبقا لأحكام المادة بالحضور أمامها أو أمام قاضي التحقي  

جتاع فإن قانون القضاء هذا إلى جانب النياب  العام  باعتبارها ممثل  للح  العام و للاوالما

حوال منه يعطي الح  في تحريك المعوى العاومي  وفي جميع الأ 40من خلال المادة العسكريو و

ا العسكري للجاهوري  المختص إقليايا ممارس  هذ للوكيلكن إلى وزير المفاع الوطني و ة،

الح  و هذا تحت سلط  وزير المفاع الوطني الذي يتولى السلطات القضائي  المنصوص عليها في هذا 

استثناء ة،كن لرئيس المحكا  العسكري  الح  في تحريك قانون وفقا للاادة الثاني  منه وال

 . 3المعوى العاومي  بالنسب  لجرائم الجلسات

 :  مراحل سير الدعوى العموميةأولا : 

المتابع  الجزائي  قانونا من وقت تحريك المعوى العاومي  لذا فإن التحريات و التحقيقات تبمأ 

كذا التقارير لا تمخل في إجراءات ررة من طرف الضبطي  القضائي  وكذا المحاضر المحوالابتمائي  

من ثم ي و  لا يترتب عنها أي أثر قانونالمتابع  أو تحريك المعوى العاومي  بل تعتبر أعاالا تحضيري

  :جاز للنياب  حفظها دون متابع  بينهاا يقصم بمراحل المعوى العاومي  أو الخصوم  الجزائي  مايلي

                                                           
1
 . 1660الصادر عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين سنة  03مجلة الفكر القانوني العدد  
2
 من قانون الإجراءات الجزائية. 12المادة  
3
 السالف الذكر . 16-10من القانون  16إلى  41المواد  
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 : مرحلة الاتهام-7

هي أول مراحل سير المعوى العاومي  أمام محكا  العسكري  المختص  و هي لازم  و

حكاا بات أو  العاومي  المعوى لنشوئها و تبقى مستارة أثناء إجراءات المتابع  و إلى أن يصمر في

 .تنقضي لسبب آخر

 :  مرحلة التحقيق القضائي -8

هي المرحل  التي يقوم فيها قاضي التحقي  العسكري و هذا بعم إخطاره من طرف الوكيل و

ع التي ائبالبحث و التحقي  في الوق(  يفتتاحالاطلب )الالعسكري للجاهوري  بموجب أمر بالتحقي  

لأن التحقي  فيها في الجنايات  هي مرحل  وجوبي سبتها إلى المتهم من عممها و ممى نأخطر بها و

 .إجباري في قوة القانون 

قم نص قانون القضاء العسكري على هذه المرحل  من المعوى و الجنحجوازي  في مواد و

اضي هذه المرحل  قم تنهي المعوى العاومي  إما بإصمار قمنه و 113إلى  15ومي  في المواد العا

 التحقي  العسكري لأمر بالأوجه للاتابع  و إما إحال  الملف على المحكا  العسكري  للاحاكا  .

 :  مرحلة الحكم ثانيا:

ى المحكا  العسكري  للفصل فيها ومن تم ح  المول  فيها تعرض المعوى العاومي  علو

التي تنتهي لعاومي  وحل  من مراحل المعوى اهي آخر مرتاع و توقيع الجزاء على المتهم والمجو

 .  بصمور حكم قضائي أو تنقضي لسبب من الأسباب التي سنوضحها لاحقا

 الفرع الثاني 

 الملاحقات الجزائية العسكرية و انقضاء الدعوى العمومية 

المحاكم العسكري  يعود إلى  أماملقم سب  و أن رأينا الح  في تحريك المعوى العاومي  

ه ة،كن للوكيل العسكري للجاهوري  لمى المحكا  العسكري  وزير المفاع الوطني كاا أن

المختص  تحت سلط  وزير المفاع القيام بذلك و من ثم ة،كنه تحريك المعوى العاومي  كاا 

بعمما تعرض المحاضر و التقارير التي أعمتها الضبطي  القضائي  ة،كنه أن يأمر بحفظ الأوراق 

كاا أنه قم تقوم  وانطلاقا من مبمأ ملاءم  الملاحق و هذا العسكري  على النياب  العسكري  

إدان   مضي بعم أنه ة،كن للاحكا  العسكري  أن تقالنياب  العسكري  بالملاحقات الجزائي  إلا

 الانقضاء .المعوى العاومي  لسبب من أسباب  لانقضاءالماثل أمامها 
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 : طرق تحريك الدعوى العموميةأولا : 

نون القضاء العسكري على طرق تحريك المعوى العاومي  في الطرق العادي  لقم نص قا

 منه وهي : 15  16و  11المواد 

 الإحالة مباشرة أمام المحكمة العسكرية : -7

الإجراء فقط ا ذيكون همن قانون القضاء العسكري و 16/3 وقم نصت على الإجراء المادة

وجوبا يقوم به قاضي فيها القضائي  يكون التحقي  التيالجنح دون الجنايات في مواد المخالفات و

التحقي  العسكري وعنم صمور أمر بالملاحق  بناء على شكوى أو تقرير أو إبلاغ أو حتى بصف  

الوكيل العسكري رأى  وتلقائي  من طرف وزير المفاع الوطني أو من النياب  العسكري  المختص  

لمباشرة أمام ا الإجراء و هو الإحال  اأن الوقائع لا تشكل وصفا جنائيا فيلجأ إلى هذللجاهوري  

 من خلال هذا الإجراء ة،كن للوكيل العسكري للجاهوري  .المحكا  العسكري  و

للجلس  المحمدة إحال  المتهم أمام المحكا  العسكري  عن طري  تكليف مباشر بالحضور 

أكم من هذا بعم التإحالته محبوسا بموجب أمر إيماعو وله في هذا التكليف كاا ة،كنه 

مع تحميم أقرب على الفعل الملاح  به النصوص المطبق  المتهم و تبليغه بما نسب إليه و شخصي 

في المؤسس  العقابي   تحميم أقصى حم قم يقضيه المتهم المحبوسللاحاكا  دون جلس  

من ثم نجم أن الإحال  المباشرة على المحكا  العسكري  بموجب إجراء الاستمعاء العسكري و و

قم نصت وو 1من قانون الإجراءات الجزائي  336 المادةفي باشر يشبه الإجراء المنصوص عليه الم

أنه يح  للوكيل العسكري للجاهوري  في حال  الحرب أن يقوم بهذا  16الفقرة السادس  من المادة 

الإجراء ضم أي شخص كان ماعما الأحماث أو القصر إلا إذا كانت الجرائم المقترف  من طرفهم 

 عاقب عليه بالإعمام .م

 : إخطار قاضي التحقيق العسكري بموجب أمر افتتاحي للتحقيق-8

يكون هذا في حال  ما من قانون القضاء العسكري و 15دة قم نصت على هذا الإجراء الماو

هذا طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ل جناي  وإذا كانت الوقائع المتابع بها المتهم تشك

إلى هذا الإجراء إذا ما ئي  كاا ة،كن للوكيل العسكري للجاهوري  أن يلجأ الإجراءات الجزا

فرة كامل  و متى رأى ة أمام المحكا  العسكري  غير متوأن الشروط القانوني  للإحال  المباشر رأى

 أن الوقائع تشكل جنح  و كانت الوقائع غامض  .

                                                           
1
 من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر. 336المادة  
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 : الطريق الاستثنائي-0

منه على إناط  ضبط جلس  المحاكا   134مادته لقم نص قانون القضاء العسكري في 

رائم في بعض الج استثناء العاومي  للمعوى هم إمكاني  تحريكثلرئيس المحكا  العسكري  و من 

قم ة،تم حتى إلى الحكم فيها و هذا ما نصت عليه على التوالي التي ترتكب في الجلس  بل و

 .1من هذا القانون 136و  130الماديتين 

 : العسكرية  الدعوى العموميةقضاء انثانيا : 

المادتين في أسباب انقضاء المعوى العاومي  العسكري  نص قانون القضاء العسكري على 

زائي  جراءات الجقانون الإمن  06إلى  04المواد من إلى أحكام  46المادة أحالت حيث  10و  46 من

عنم توافر أسباب انقضاء منه و 10المادة م و المذكورة في هذا مع مراعاة التحفظات المتعلق  بالتقادو

مباشرة المعوى العاومي  وكن تحريك قا للقانون الإجراءات الجزائي  فإنه لا ة،المعوى العاومي  وف

و القانونالتي حمدها  الأسبابحصل ذلك فعلى قضاة الحكم الفصل بانقضائها لسبب من إذا و

فإنه لا يقر  ي ونظرا لخصوصي  إجراءاتههي الأسباب العام  فقط لأن قانون القضاء العسكرو

ليس هناك قيود واردة على تحريك المعوى العاومي  في  يعتم بها في المتابع  ولابالأسباب الخاص  و

 .ولا يجيز أيضا المصالح  في جرائاه و  القضاء العسكري

 :  وفاة المتهم- 7

 العاومي قوط المعوى كقاعمة عام  وفاة المتهم الذي ارتكب الجرة،  يؤدي حتاا إلى س

المتخذة ضمهو  الجزائي م إيقاف الإجراءات من ثو المستقبلء آثارها بالنسب  له في الحاضر وإنهاو

انقضاء المعوى العاومي  بالمفهوم القانوني يعني توقيف المعوى العاومي  الرامي  إلى عقاب المتهم و

إلى  الجزائي لغاي  التي تسعى المعوى هم هو الما كان توقيع العقاب على المتئياو واالمتابع جز

ستحال إدراك تلك الغاي  لوفاة المتهم لكن بعم نقضي تلك المعوى إذا امنطقيا أن تإدراكها كان 

صمور الحكم و صيرورته نهائيا فإن السقوط في الحال  ينصب على الآثار وحمها المتاثل  في العقوب  

اء المتوفى دون غيره من الشركبالنسب  للشخص انقضاء المعوى العاومي  يكون والمحكوم بها 

 .ة،  المساهاين معه في ارتكاب الجر

فإذا كانت المعوى مازالت على مستوى جه  التحقي  وجب على قاضي التحقي  العسكري 

للوفاة  المثب هذا بعم الحصول على الشهادة و بانقضاء المعوى االذي علم بواقع  الوفاة أن يصمر أمر

                                                           
1
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قبل صمور حكم ذا توفي المتهم أثناء المحاكا  وما إأاستطلاع رأي النياب  العسكري  بعم و الفعلي

نقضاء المعوى العاومي  لوفاة المتهم و تستار المحاكا  بالنسب  اوجب هذا على المحكا  الحكم ب

 .للاساهاين أو الشركاء له 

ؤثر على المعوى هنا فالوفاة لا تحكم بات بالإدان  ووفاة المتهم بعم صمور في حال  و

العاومي  إلا من حيث الآثار المتاثل  في تنفيذ عقوب  الحبس غير أنها تستار في الجانب المالي المتعل  

المالي   بتنفيذ الغرام  المالي  والمصاريف القضائي  التي تعتبر دين في الجانب الايجابي للذم 

كاا انه في و تقررها القوانين الخاص ءات التي لا تسقط إلا وفقا للإجراللاحكوم عليه المتوفي و

ستحال  لحري  فإن الممة المتبقي  تسقط لاأثناء تنفيذه للعقوب  السالب  ل عليهحال  وفاة المحكوم 

 التنفيذ .

لأن إدان  المتهم  وثل الحقيق ة،لا غير نهائي وفاة المتهم بعم صمور الحكم بالبراءة في حال  و

 وحكم قابل للطعن بالطرق القانوني اتا فالحكم غير النهائي لا تقرر إلا بعم صيرورة الحكم ب

فإذا توفي المتهم بعم صمور حكم غير نهائي بالإدان  قبل أن يطعن فيه فإنه لا يجوز للنياب  الطعن في 

عام  الطعن في في الحكم فإنه لا يجوز للنياب  الإذا توفي المحكوم عليه قبل أن يطعن هذا الحكم 

إذا  و أما  قضائي  أخرى تتطلب حضور المتهما على أن الطعن سيعرض على جههذا الحكم تأسيس

توفي المحكوم عليه بحكم غير نهائي بعم أن طعن فيه أو طعنت فيه النياب  العام  في هذه الحال  

 .وفاة ال بسبببانقضاء المعوى  جه  الاستئناف تقضي

كان م بعم تبليغه بتاريخ الجلس  وتهفي حال  ما إذا أصمرت المحكا  حكاا غيابيا على المو

لأنه يصمر من غير  الأحكامقم توفي وم  يصل إليها واقع  الوفاة بعم فالحكم الغيابي هو أضعف 

 .كن تنفيذه تهم المختار لذلك فإن الحكم لا ة،سماع دفاع الم

ففي صمور حكم قضائي بانقضاء المعوى العاومي  بوفاة المتهم بيناا هو حي أما في حال  

كا  التي أصمرت من جميم على المح النزاع يجب على النياب  العام  إعادة طرحهذه الحال  

هنا لا يح  للاتهم المفع بعمم جواز الفصل في دعوى لسب  الفصل فيها لأن لحكم الحكم المعني و

 ليس بحكم صادر في الموضوع . الذي أصمرته المحكا  
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 :  التقادم- 8

مقرر في  ي المعوى العاومي  و تزيل آثارها و هو نظام قانوني قائم وفالتقادم حال  قانوني  تنه

 6و  0و  1الحميث  و قم أورد المشرع الجزائري أحكام التقادم في المواد جميع الشرائع القمة،  و

على أن المعوى العاومي  من مواد الجنح تتقادم  0من قانون الإجراءات الجزائي  حيث نصت المادة 

وات أما المخالف  فهي تتقادم بمرور سنتين و في المواد الجنائي  بمرور عشرة سنوات ) بمرور ثلاث سن

ن إجراءات سنوات ( كامل  تبمأ من يوم اقتراف الجرة،  إذا م  يتخذ في تلك الفترة أي إجراء م 10

بالرجوع إلى قانون القضاء العسكري نجمه يحيل قواعم التقادم العام  التحقي  أو المتابع  و

هذا مع مراعاة أحكام المادة و 1من قانون الإجراءات الجزائي  6إلى  4لمنصوص عليها في المواد من ا

الناجم  على  من قانون القضاء العسكري التي تحمد سريان هذه التقادم للمعوى العاومي   10

 حين لا ابتماء من اليوم الذي يبلغ فيه الفار أو العاصي سن الخاسين فيالعصيان جرة،تي الفرار و

تنقضي المعوى العاومي  بالتقادم إذ تعل  الأمر بجرائم الفرار مع عصاب  مسلح  أو الفرار إلى العمو 

 في فقرتها الثاني  من هذا القانون . 10أو أمام العمو و هذا ما نصت عليه المادة 

جراءات التي و أن أي إجراء من الإ وقواعم المتعلق  بالتقادم من النظام العامالللإشارة فإن و

تتخذها النياب  أو جه  التحقي  من شأنه أن يقطع التقادم و قم اعتبرت المحكا  العليا في أحم 

قراراتها أن مجرد طلب النياب  العام  من الضبطي  القضائي  موافاتها بالشهادات الطبي  المتعلق  

 .نه أن يقطع أمم التقادم أبضحايا حادث مرور من ش

  :الشاملالعفو - 0

هو بموره حال  قانوني  تنهي المعوى العاومي  في أي  مرحل  كانت عليها بموجب قانون و

رائم أو الأشخاص يسري مفعوله على نوع معين من الجللإجراءات التي يقررها المستور وطبقا 

فإذا جاء العفو اللاحق  ل العفو ومحو آثارها السابق  وتمتم آثاره إلى الأفعال محالمحمدين فيه و

 .يصبح كأن م  يكن ط بموجبه هذا الأخير بأثر رجعي والشامل بعم صمور الحكم فيسق

  :الجزائيإلغاء القانون  - 1

ها حيث يبمأ من وقت إصمارها و ذتتحمد بممة نفا الجزائي لما كانت ممة صلاحي  القوانين 

 .ضي الجاهوري هي تطب  على كاف  الجرائم المرتكب  فوق أراتنتهي بتاريخ إلغائها ونشرها و

                                                           
1
 من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر. 6-4المواد  
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 :باتصدور حكم  - 5

من ثم يعم يستنفذ جميع طرق الطعن العادي  وغير العادي  ويعتبر الحكم كذلك بعم أن 

لا يجوز الرجوع فيها من جميم أو مواجه  الكاف  في موضوع المعوى ودليلا قاطعا فياا قضى به في 

 .تحريكها

 المطلب الثاني

 عةالنيابة العسكرية و إجراءات المتاب

في  تصرفها في لقم خول المشرع الجزائري للنياب  العسكري  العام  صلاحيات واسع  في كي

 بمقتضى قانون القضاء العسكري ا دائاا تحت سلط  وزير المفاع الوطنيذهالمعوى العاومي  و

ضوابط يستوجب مراعاتها قانون نجم أن المشرع وضع أحكام ومن خلال استقراء أحكام هذا الو

 .العسكري  المتابع  و الملاحقات الجزائي  الأخص أثناء مرحل بير المعوى العاومي  وأثناء س

 الأول  الفرع

 صلاحيات و اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية

  من قانون القضاء العسكري على  أنه يوجم على مستوى كل محكا 10لقم نصت المادة 

نائب أو عمة نواب بصف  نائب الوكيل  يساعمه في أعاالهعسكري  وكيل عسكري للجاهوري  و

يتم تعيين الحجم القضائي للاحكا  العسكري و ووهذا تبعا للنشاط و 1العسكري للجاهوري 

يعم قرارات من وزير المفاع الوطني وهذا ما أكمته نفس المادة و أعضاء العسكريين بموجب

ستوى اختصاصه الإقلياي الوكيل العسكري للجاهوري  ممثلا للنياب  العام  العسكري  على م

لها فاعيار تحميم الاختصاص الإقلياي أو المحلي للوكيل  والذي يتحمد بالناحي  العسكري  التابع

العسكري  للجاهوري  يتحمد بمكان وقوع الجرة،  و بمحل إيقاف المتهم أو المتهاين أو بمكان 

 ذلك فإن الوكيل العسكريخضوع الوحمة التي يكون المتهم أو المتهاون تابعين لها على ضوء 

من تم المحكا  العسكري  التابع لها متى توافر أحم هذا للجاهوري  يكون مختصا إقليايا و

  الثلاث  .يرالمعاي

 وقع الجرم في دائرة في حال  التنازع الإيجابي يؤول الاختصاص للنياب  العسكري  التيو

هذا مع مراعاة و الثاني  من هذا القانون وولى في فقرتيها الأ 30هذا ما أكمته المادة اختصاصها و

 .اختلاف الجرائم فنجم أنه

                                                           
1
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في ممة محمدة من الزمن يعم مكان الوقتي  التي ترتكب دفع  واحمة وبالنسب  للجرائم 

الجرة،  المحل الذي يقع فيه التنفيذ كجرة،  القذف بواسط  رسال  خاص  مغلق  مثلا : فيعم 

تحريره في حين ن لمحل الجرة،  لا مكان إرساله وب هو مكامكان استلام و قراءة هذا الخطا

رتكابها ممة من الزمن يعتبر مكانا كل مكان تقوم فيه ابالنسب  للجرائم المستارة التي يستغرق 

  .ما م  ينص القانون على  خلاف ذلكو حالات الاستاراري 

 :الاختصاصات العاديةأولا : 

تي يقوم به الوكيل العسكري للجاهوري  بصفته ال المهاميقصم بالاختصاصات العادي  

  تهام و المتابع  و يكان حصرها في مايلي :غير مجالات الا فيام  العسكري  نياب  العلممثلا ل

أن أقتضى الأمر تنفيذها ة عن الجهات القضائي  العسكري  والأوامر الصادرتنفيذ الأحكام و-

  .جبرا بواسط  تسخير القوة العاومي 

 .ات و تقميم الالتااسات في الجلس حضور المرافعوتقميم -

 .أبماء الرأي في جميع المسائل المتعلق  بإجراءات التحقي  و الأوامر التي ستتخذها هذه الجه  -

جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقي   باستئناف للجاهوري كاا يقوم الوكيل العسكري  -

  .العسكري

  .انب الطعن في أحكام المحكا  العسكري إلى ج غرف  الاتهامهذا أمام و

 الانضباطكل ما يتعل  بجانب اف على إدارة المحكا  العسكري  وشركاا أنه مكلف بالإ-

مة عسكري  تخضع للنظام النظام داخل المحكا  العسكري  باعتبارها تعم مؤسس  أو وحو

وفقا لقانون الخمم  في الوحمة و هذا  لهيئ يعم الوكيل العسكري للجاهوري  قائما العسكري و

 .الجيش

 :الاختصاصات العامة في مجال المتابعة ثانيا : 

تتاثل الاختصاصات العام  في مجال المتابع  الجزائي  أمام المحاكم العسكري  في المسائل و

  الآتي :

 .تحريك و مباشرة  المعوى العاومي  تحت سلط  وزير المفاع الوطني -

هذا اعتاادا على مبمأ الملائا  بشأنها و اتخاذهيقرر ما يجب ارير وتلقي شكاوي والمحاضر والتق-

ريك المعوى العاومي  من عممها سلط  التقميري  في تحفالنياب  العام  العسكري  لها الللالاحق  
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عليه فالمشرع الجزائري سار على نفس المنوال الذي سارت عليه أمر بحفظ الأوراق و إصمارمن ثم و

 .الأردنوبلجيكا ومصر وسوريا و ي  الفرنسي التشريعات العسكر

التحري عن الجرائم التي يؤول فيها والبحث  إطاراللازم  التي تمخل في  الإجراءاتالقيام بجايع -

التعلياات لضباط الشرط  القضائي   المحاكم العسكري  التابع لها وإعطاء الأوامر وإلى صالاختصا

  .العسكري 

الضبطي  القضائي  العسكري  باعتبار أن ضباط الشرط     على مهامالرقابلإدارة الإشراف وا -

الأمن مرك الوطني أو دائرة الاستعلام والقضائي  العسكري  بمختلف أجهزتهم سواء كانوا تابعين لل

مباشرة فهم يتبعون سلايا و وظائفهمأثناء مباشرتهم لأعاال إليهم من قبل وشارة كاا سب  الإ

  .ري  المختص الذي يكون بموره خاضعا لسلط  وزير المفاع الوطنيلوكيل العسكري للجاهول

 :المتابعة أمام النيابة العسكرية سيرثالثا : 

ن القضاء العسكري إلى تخضع الجرائم العسكري  أو جرائم القانون المذكورة في قانو

ع  ا من حيث متابذهمن هذا القانون و 25طبقا للاادة هذا اكم العسكري  واختصاص المح

مرتكبيها هذه المتابع  التي تخضع أو تتبع إجراءات معين  ضبطها هذا القانون فإذا توصل الوكيل 

د إلى أمان   العسكري للجاهوري  بالملف سواء عن طري  التقمة،  أو عن طري  البريم العادي الوار

اص القضاء يرى أنه ينبغي متابع  الأشخاص العسكريين أو الخاضعين لاختصالنياب  العسكري  و

 .ن العسكري فإنه يتصرف في ذلك وف  إجراءات حمدها هذا القانو

 :الإجراءات العادية-7

إجراء ي  ومتى رأت أنه يستوجب تحريك المعوى العاوم العام  العسكري هي أن النياب  و

ها إلينها تتابع هؤلاء الأشخاص مباشرة أمام الجه  القضائي  التي يخضعون المتابعات القضائي  فإ

هي طلب إجراء تحقي  قضائي لا وأهذا وفقا للطرق التي بيناها سابقا باسم وزير المفاع الوطني و

و تخضع لهذه من طرف جه  التحقي  العسكري أو الإحال  المباشرة أمام المحكا  العسكري  

و ضباط الصف بصف  عام  بما فيهم الذين لهم صف  الضبط القضائي  اءالإجراءات الرتب

ه الفئ  الذين لهم صف  ضابط شرط  ذإلى جانب الضباط برتب  ملازم و يستثني من ه العسكري

قضائي  عسكري  أو صف  عسكري يضاف إلى كل هؤلاء الممنيين المحالين أمام القضاء 
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من نفس القانون كل هذا مع مراعاة  25العسكري لجرائم عائمة لاختصاصه و هذا طبقا للاادة 

 . 1يهاو ما يل 11أحكام المادة 

 : الإجراءات الخاصة-8

هذا ما نصت تهام وسميت كذلك باعتبارها تتعل  بفئ  خاص  من العسكريين محل الاو

الاختصاص إلى جه  قضائي   بإسناديساى من قانون القضاء العسكري و 30/3عليه المادة 

ة،كن أن محاكا  هذه الفئ  و التي لا ر المفاع الوطني من أجل متابع  وعسكري  يحمدها وزي

تكون محكا  الناحي  العسكري  التابعين لها إلا إذا كانت هناك استحال  مادي  في ذلك كتعذر 

من رتب    2الضباط السامينه الفئ  تتكون كلها من الضباط ونقلهم أو عمم إمكاني  لذلك و هذ

يكون ضابط له صف  أعلى أو أو  عقيمتب  بر الملاح فكلاا كان العسكري عقيم فأعلىو 

الماثل  على النياب  العسكري  المختص  و توجبأو قاضيا عسكريا ضابط شرط  قضائي  عسكري  

مفصلا إلى وزير المفاع الوطني الذي في شخص الوكيل العسكري للجاهوري  أن يرفع تقريرا 

 . محاكا  هذه الفئ  كا  عسكري  أخرى لتولي متابع  ويعين مح

من أجل ضاان محاكا  عادل  و عمم اء العسكري ه الإجراءات نص عليها القانون القضهذ

و بالرجوع إلى أحكام تفاديا لكل شكل من أشكال الضغط  التأثير على حسن سير المحاكا  و

عنمما يطلع وزير المفاع الوطني : " على أنه قانون القضاء العسكري نجمها تنص  من 11لمادة ا

في المادة  المذكورةالسلطات  إحمىأو  القضائي  العسكري  ضابط الشرط على محضر أو تقرير 

فله أن جراء المتابع  أو بعم استلامه شكوى أو اتهام و حتى بصف  تلقائي  و يرى أنه ينبغي  61

و يرف  به التقارير  وكيل العسكري للجاهوري  لمى المحكا  المختص بالمتابع  يوجهه لليصمر أمر 

و هنا فإن المتابع  و  زة و غير ذلك من الوثائ  المؤيمة " المحجو الأشياءالأوراق المرفق  و و المحاضر و

المحكا  المسنم لها الاختصاص حتى و لو كانت المحكا  المعني  بخلاف  أمامالمحاكا  تكون 

اع الذي له الح  تعيين المحكا  على أساس أن أمر الملاحق  يصمر من وزير المف 30/3المادة 

 .ن القضاء العسكريعسكري  المختص  و هذا بموجب قانوال

                                                           
1
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عن القضاء العادي  ما سب  يتبين و أن القضاء العسكري قضاء خاص و مستقل خلال من  

نظرا لطبيع   هذه القوانينعلى تطبي   القائاينأو من حيث  القانون الواجب التطبي   سواء من حيث

بيع  الخاص  و نظرا للطما ة،يزها من الانضباط و سرع  تنفيذ الأوامر المؤسس  العسكري  و

المستامة من الوظيف  المنوط  بها والتي تختلف عن الوظائف و ظروف بقي  أجهزة المول  و مؤسساتها 

و من ثم وجود قضاء خاص ص  تنفرد بها المؤسس  العسكري  ووجود قواعم خاهذا التفرد استمعى 

الإجراءات  قانون على الأحيانيحيل في الكثير من رغم ذلك فإن قانون القضاء العسكري  

 تعل  بإجراءات المعوى العاومي  .خاص  فياا يالجزائي  

 المبحث الثاني 

  إجراءات المحاكمة العسكرية 

 140تكريسا للابادئ المستوري  لاسياا مبمأ التقاضي على درجتين الذي جاءت به المادة 

ري  في ناف عسكمجالس استئشأ المشرع محاكم  عسكري  دائا  وفقم أن1 2014من دستور 

المتام المعمل و 10/16هذا بمقتضى أحكام المادة الرابع  من القانون رقم كل ناحي  عسكري  و

مجلس المتضان قانون القضاء العسكري والتي نصت " تنشأ محكا  عسكري  و 11/20للأمر 

استئناف عسكري في كل ناحي  عسكري  " تضم المحكا  العسكري  جه  حكم و نياب  

 .2 "قي  و كتاب  ضبطعسكري  و غرف تح

أما جه  الحكم للاحكا  العسكري  فهي تتكون من قاضي ممني بصف  رئيس برتب  

مستشار على الأقل و مساعمين عسكريين اثنين في مواد الجنح أما في الجنايات فإن جه  الحكم 

 تضم زيادة على الرئيس قاضيين عسكريين و مساعمين عسكريين . 

ي  بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المفاع الوطني ووزير يعين رئيس المحكا  العسكر

 من قانون القضاء العسكري 5هذا ما أكمته أحكام المادة ة قابل  للتجميم وواحم العمل لممة سن 

"3 . 

 5أما بخصوص تشكيل  مجلس الاستئناف العسكري فقم نصت عليها أحكام المادة 

م  يكن  11/20ن قانون القضاء العسكري رقم مكرر من قانون قضاء العسكري على اعتبار أ

 .لمحاكم العسكري يعرف سوى هيئ  قضائي  واحمة و هي ا

                                                           
1
 .2014وري لسنة المتضمن التعديل الدست 01-14من القانون  140المادة  
2
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كتاب  ضبط كون من جه  حكم و نياب  عسكري  وغرف  اتهام وهذه الهيئ  القضائي  تت

يرأس هذه الهيئ  قاضي ممني برتب  رئيس غرف  في أحم المجالس القضائي  يعين بموجب قرار 

ميم وزير المفاع الوطني ووزير العمل حافظ الأختام لممة سن  واحمة قابل  للتج مشترك بين

مساعمين عسكريين أما في مواد الجنايات فإن جه  الحكم تتكون من الرئيس و قاضيين و

يضم مجلس :"مكرر بقولها  5عسكريين و مساعميين عسكريين و هذا ما أكمته المادة 

كتاب  الضبط تتكون ب  عام  عسكري  وغرف  الاتهام وي جه  حكم و نياالاستئناف العسكر

يس غرف  بمجلس جه  الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاضي بصف  رئيس لميه رتب  رئ

ى في مواد الجنايات تضم الجه  القضائي  زيادة علقضائي على الأقل ومساعمين عسكريين و

  .0.."  مساعمين عسكريين اثنينالرئيس قاضيين عسكريين اثنين و

كاا يعين المساعمون العسكريون المشاركون في المحكا  العسكري  و مجلس الاستئناف 

العسكري بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المفاع الوطني ووزير العمل حافظ الأختام لممة سن  

ضايا إلى حين انتهاء الجلسات الخاص  بالقامهم ما م  تصمر تعيينات جميمة وواحمة و ة،ارسون مه

"  :بقولها 10/16من القانون رقم  4التي شاركوا في جلساتها الأولى و هذا ما أكمته أحكام المادة 

يعين المساعمون العسكريون المشاركون في المحكا  العسكري  و مجلس الاستئناف العسكري 

ة،ارس لممة سن  واحمة بموجب قرار مشترك بين وزير المفاع الوطني ووزير العمل حافظ الأختام 

المساعمون العسكريون مهامهم ما م  تصمر تعيينات جميمة لحين انتهاء الجلسات الخاص  بقضي  

1"شاركوا في جلستها الأولى
.  

أما بخصوص المساعمين العسكريين فيراعى في رتبتهم رتب  المتهم و في حال  تعمد المتهاين 

 لى للرتب  و الأقممي  يوم المحاكا  .من ذوي الرتب و المراتب المختلف  يراعى في ذلك الحم الأع

يقوم بمها  النياب  الوكيل العسكري للجاهوري  أمام المحكا  العسكري  و يساعمه نائب 

وكيل الجاهوري  عسكري أو أكثر و ة،ثل النائب العام العسكري النياب  العام  لمى مجلس 

اون بمورهم إلى النظام الاستئناف العسكري و يساعمه نائب عام عسكري أو عمة نواب و ينت

ة،ثل النائب : "من قانون القضاء العسكري بقولها 10العسكري و هذا ما جاءت به أحكام المادة 

العام العسكري النياب  العام  لمى مجلس الاستئناف العسكري و يساعمه نائب عام عسكري 

  النائب العام مساعم أو عمة نواب عامين عسكريين مساعمين ة،ثل الوكيل العسكري للجاهوري

                                                           
1
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يساعمه نائب وكيل عسكري للجاهوري  أو عمة نواب العسكري أمام المحكا  العسكري  و

 .1الوكيل العسكري للجاهوري 

 المطلب الأول 

 تنظيم جهات الحكم العسكري

ما يلاحظ على قانون القضاء العسكري أنه يحيل في أغلب الإجراءات إلى قانون الإجراءات 

وص كم العسكري  تطب  كذلك أحكام قانون العقوبات فياا عما ما هو منصالجزائي  وأن المحا

كاا أن هذه الهيئات القضائي  تمارس مهامها تحت رقاب  و عليه في قانون القضاء العسكري

المحكا  العليا على اعتبار أن الطعن بالنقض في أحكامها و قراراتها تكون أمام المحكا  العليا 

شريع الجزائي الجزائري و يؤكم أن خصوصي  القضاء العسكري و هذا ما يجسم وحمة الت

خصوصي  نسبي  غير مطلق و كاا أن إجراءات المحاكا  العسكري  لا تختلف كثيرا عن 

الإجراءات المتبع  أمام القضاء العادي ووجه الاختلاف يكان في إجراءات المحاكا  في زمن الحرب 

 و السلم .

  الفرع الأول 

  رية الدائمة في زمن الحرب و اختصاصاتهاالمحاكم العسك

على أنه تنشأ محاكم عسكري   16من مادته  11/20نص قانون القضاء العسكري رقم 

دائا  في مقر كل ناحي  عسكري  وقت الحرب إذا اقتضت حاجات المصلح  لذلك غير أن التعميل 

ات قضائي  عسكري  وقت هو النص على إنشاء جه 16في مادته  10/16الذي جاء به القانون رقم 

الحرب و يتم تحميم مقر هذه الجهات القضائي  بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير المفاع الوطني 

ي  عسكري  وإنما طبيع  بمعنى أن المحاكم العسكري  وقت الحرب لا تنشأ على مستوى كل ناح

و مقراتهات الحرب واء المحاكم العسكري  وقالمعطيات هي التي تتحكم في تحميم إنشالظروف و

لذلك أحيل على التنظيم تحميم هذه الهيئات القضائي  وقت الحرب و في حال  النقص الحاصل في 

موظفي هذه المحاكم فإنه ة،كن إعادة استمعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين و 

أحكام هذا ما أكمته  للاحتياط لسم نقص هذه الجهات ومستخممي كتاب  الضبط المخصصين

لتابعين لسلك القضاة ة،كن إعادة استمعاء القضاة ا: "بقولها 16الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                           
1
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مستخممي كتاب  الضبط المخصصين للاحتياط لتكايل مستخممي هذه الجهات العسكريين و

1"القضائي 
 . 

تختص المحاكم العسكري  المائا  في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا الاعتماء على 

من المول  كاا أنه في حال  الحرب يجوز نقل ملفات الإجراءات القائا  و المباشرة أمام جه  قضائي  أ

إلى جه  قضائي  أخرى إذا استمعت الظروف و يكون هذا النقل بناء على مقرر من وزير المفاع 

رب إذا حال  الحفي "و من قانون القضاء العسكري بقولها 31الوطني و هذا ما أشارت إليه المادة 

و يجوز نقل ملفات الإجراءات القائا  أمام جه  قضائي  عسكري  بناء على اقتضت الظروف ذلك

 .2مقرر وزير المفاع الوطني إلى جه  قضائي  عسكري  أخرى

كاا تختص أيضا المحاكم العسكري  المائا  في زمن الحرب بقضايا الأحماث متى 

من قانون  16وب  الإعمام و هذا ما جاءت به المادة كانت الجرة،  الملاحقين من أجلها تستوجب عق

القضاء العسكري بقولها " ... يح  للوكيل العسكري للجاهوري  في زمن الحرب أن يستحضر 

مباشرة أمام المحكا  العسكري  أي شخص كان ماعما القصر عن كل جرة،  إلا إذا كانت 

 . 3 هذه الجرة،  تستوجب عقوب  الإعمام

 الفرع الثاني 

 المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم و اختصاصاتها

سب  القول أن قانون القضاء العسكري نص في مادته الرابع  على أنه تنشأ محاكم 

عسكري  و مجالس استئناف عسكري  في كل ناحي  هذه الهيئات تنظر في المخالفات الخاص  

رة،  سواء كان و شريك في الجبالنظام العسكري فيحال إليها كل فاعل أصلي في الجرة،  أ

و كاا كانت هذه المحاكم تختص بالفصل في الجرائم المرتكب  ضم أمن عسكريا أو ممنيا

المول  بغض النظر عن صف  مرتكبها إذا كانت العقوب  المقررة لهذه الجرة،  تزيم عن خمس 

اء العسكري من قانون القض 25سنوات غير أن التعميل الأخير الذي طرأ على أحكام المادة 

ن العقوبات استثنى من اختصاص المحاكم العسكري  جرائم أمن المول  المنصوص عليها في قانو

عنمما تكون الجرة،  تشكل جنح  فلا تختص بها المحاكم العسكري  إذا ارتكبت من ممني و

 المائا  إلا إذا كان الفاعل عسكري. 
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 المطلب الثاني

 المتهمإجراءات المحاكمة العسكرية و حقوق  

كاا جاء في قانون القضاء سكري  أو نظم المشرع الجزائري إجراءات المحاكا  الع

من قانون القضاء العسكري  116إلى  120العسكري الإجراءات أمام جه  الحكم في المواد من 

يث هذه الإجراءات لا تختلف في عاومها عن الإجراءات المعهودة في القضاء العادي سواء من ح

كذا السلطات رئيس لجلس  ( وإجراءات المحاكا  ) إجراءات االسابق  للجلس  أو الإجراءات 

 الجه  القضائي  في ضبط نظام الجلس  .

 الفرع الأول

  الإجراءات السابقة على جلسة المحاكمة 

 132إلى  120اكا  في المواد من نظم المشرع الجزائري الإجراءات السابق  على جلس  المح

القانوني  يتولى الوكيل العسكري للجاهوري  متابع  الإجراءات الخاص   بموجب هذه النصوصو

الجلس  بالمتهاين المقممين أو المحالين إليه مباشرة أو المحالين أمام المحكا  العسكري  لحضور 

يوجه إلى السلط  العسكري  التي تنعقم بمقرها المحكا  العسكري  طلبا فيبلغهم بقرار الامتثال و

  المحاكا  فتصمر السلط  العسكري  أمرا بمعوة المحكا  للانعقاد إما في مقرها أو لانعقاد جلس

أي مكان تابع لمائرة الاختصاص الذي تعينه عنمها يخطر الوكيل العسكري للجاهوري  

إذا دعت الضرورة يتم إخطار عنيين لتشكيل المحكا  العسكري  والمساعمين العسكريين الم

حتياطيين كاا يبلغ أيضا المحامين بتاريخ و مكان و ساع  انعقاد المساعمين العسكريين الا

المحكا  العسكري  مع العلم أن إجراءات التبليغ تتم بالشروط و في حمود الإطار القانوني الذي 

: "تكون المهل  الواقع  بين يوم ن قانون القضاء العسكري التي نصتم 166رسمته أحكام المادة 

هل  أيام كامل  على الأقل و تخفض هذه الم 0للاتهم و اليوم المحمد لمثوله تسليم التكليف بالحضور 

 .1تين"لا تضاف أي  مهل  خاص  بالمساف  إلى المهلتين المذكورساع  و 26في زمن الحرب إلى 

م  يستوفي الأوضاع القانوني  أو ظهرت أدل  ا كان التحقي  المجرى غير كامل وغير أنه إذ

الذي جراءات التي يراها لازم  وقي  أو الإحال  ة،كنه أن يأمر بكاف  الإجميمة منذ إقفال التح

الأمر أو قاضي قضاة المساعمين الذي ينتمبه لهذا ال يتولى هذه الإجراءات إما الرئيس أو أحم

بقولها " إذا تبين لرئيس المحكا  بأن التحقي   126هذا ما جاءت به المادة التحقي  العسكري و
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ت عناصر جميمة منذ اختتام التحقي  أو الإحال  المباشرة فياكنه أن يأمر غير كامل أو ظهر

يتولى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلق  بالتحقي  اءات التحقي  التي يراها لازم  وبكاف  إجر

من هذا  120من المادة  3التحضيري قاضي تحقي  عسكري منتمب لهذا الغرض و تطب   الفقرة 

 .1"النحوالقانون على هذا 

من قانون القضاء العسكري نجمها قم نصت على  120بالرجوع إلى أحكام المادة و

إجراءات التحقي  الإضافي الذي يجرى طبقا للأحكام المتعلق  بالتحقي  التحضيري سواء من طرف 

الرئيس أو أحم الأعضاء أو قاضي التحقي  العسكري المنتمب لهذا الغرض كاا نصت أيضا على 

وز للقاضي المكلف بالتحقي  القضائي أن يصمر الأوامر القضائي  بمعنى أن القائم أنه لا يج

بالتحقي  القضائي ينجز المهام المحمدة من طرف الرئيس ولا ة،كنه التصرف في التحقي  لأن هذه 

 المسأل  تعود لقاضي الحكم.

اب  الضبط و تودع هذه المحاضر و الإجراءات المتحصل عليها من التحقي  الإضافي في كت

تظم إلى ملف المعوى كاا أن جميع هذه الإجراءات توضع تحت تصرف النياب  و دفاع المتهم الذي 

يجري إخطارهاا بهذا الإيماع بواسط  كتاب  الضبط كاا نصت أيضا الفقرة الأخيرة من المادة 

راق على أنه ة،كن للوكيل العسكري للجاهوري  في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أو 126

 .  ساع  26المعوى على أن يردها خلال 

أما إذا صمرت عمة قرارات بالإحال  أو تقميم مباشر للاحاكا  ضم مجاوع  من المتهاين 

المختلفين عن ذات الجرة،  كان للرئيس الأمر بضاها تلقائيا أو بناء على طلب النياب  العام  أو دفاع 

كا  وفقا العسكري للجاهوري  المتهم بجلس  المحاأحم المتهاين أو دفاع المتهاين يبلغ الوكيل 

 و ويجري التبليغ بالحضور للشهود و الخبراء .للأوضاع المقررة قانونا

أما بخصوص إجراءات سماع الشهود فإن المتهم أو دفاعه يطلعون وكيل العسكري 

ام على  الأقل أي 0للجاهوري  بأسماء وعناوين الشهود الذين يرون ضرورة سماع شهادتهم و ذلك قبل 

في حال  تخلف الوكيل العسكري عن تكليف الشهود بالحضور يح  في هذه من تاريخ الجلس  و

الحال  للاتهم أن يحضر الشهود مباشرة أمام المحكا  هذا في زمن السلمو أما في زمن الحرب يجوز 

ب  بالحضور للاتهم أن يطلب قصم المفاع عن حقوقه سماع أي شاهم بمون أي إجراء أو تكليف مس
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 السلط  التقميري  في هذه الحال  للرئيس في قبولع وكيل العسكري قبل فتح الجلس  وبعم أن يطل

من الحقوق التي كفلها قانون القضاء العسكري للاتهم هي أو رفض سماع الشاهم أو الشهود و

  أكمته استخراج نسخ عنها هذا الحق المعوى وحري  الاتصال بالمحامي و ح  الاطلاع على أورا

من قانون القضاء العسكري بقولها: "يجوز للاتهم أن يتصل بحري  بالممافع عنه كاا أن  132المادة 

 . 1"لهذا الأخير أن يطلع على أوراق المعوى و يستخرج نسخا عنها 

 الفرع الثاني

  الإجراءات الخاصة بمرحلة المحاكمة ) إجراءات الجلسة و المرافعة ( 

ي هذه المرحل  المها  في المعوى الجزائي  العسكري  في أحكام المواد نظم المشرع الجزائر

الملاحظ أنه لا توجم أي  أحكام خاص  من قانون القضاء العسكري و 116ة إلى أحكام الماد 133

في قانون القضاء العسكري تطب  أمام المحكا  العسكري  لذلك فإن هذه الأخيرة تخضع لقواعم 

ت الحكم الوارد النص عليها في أحكام قانون الإجراءات الجزائي  مع الإجراءات المقررة لجها

 133هذا الأمر أكمته أحكام المادة مع أحكام قانون القضاء العسكري ومراعاة عمم التعارض 

 . من قانون القضاء العسكري

اليوم و الساع  المحمدين من قبل الرئيس ي  تنعقم في المكان المعين لها والمحكا  العسكر

يكون ضبط نظام الجلس  منوط بالرئيس و أنطلب الوكيل العسكري للجاهوري  و ناء علىب

ملازمين الصات فإذا صمرت منهم إشارات ن سلاح ومكشوفي الرأس احتراما والحاضرون بمو

ار المتهم الرضا أو عمم الرضا أمر الرئيس بطردهم مباشرة بعم افتتاح الجلس  يأمر الرئيس بإحض

يحضر معه محاميه و إذا م  يحضر محاميه عين تحت حراس  قوة الحرس ومقيما وويجب ألا يكون 

الجنح أما في مواد الجنايات أو و هذا في مواد المخالفات وله الرئيس محاميا إذا طلب منه المتهم ذلك

ا هذوات فإن تعيين المحامي إلزاميا وسن 5 الجنح المغلظ  التي يفوق الحم الأقصى للعقوب  المقررة لها

 ضاانا لحقوق المتهم وللابمأ المستوري الذي ينص على أنه تضان المول  للاتهم الح  بالمفاع . 

يتعين على المتهم المبلغ شخصيا أن يحضر إلى جلس  المحاكا  أمام المحكا  العسكري  

م  يقمم عذرا مقبولا فيحكم عليه رغم غيابه ه للمفاع عن نفسه فإذا م  يحضر والتي استمعت

 معتبر حضوريا .بحكم 
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كانت المثول أمام المحكا  العسكري  و أما إذا كانت الحال  الصحي  للاتهم لا تمكنه من

عنم   استجواب المتهم بمكان تواجمه وهناك أسباب جمي  تحول دون تأجيل القضي  تأمر المحكا

يحرر اب  وضور كاتب الضبط و ممثل النيالاقتضاء بمساعمة دفاعه و يقوم بالاستجواب الرئيس بح

رفض الحضور أمام المحكا  يوجه إليه إنذار ءو أما إذا كان المتهم محبوسا ومحضر بهذا الإجرا

بضرورة الامتثال لأمر العمال  بواسط  عون من القوة العاومي  يعين من طرف رئيس المحكا  

المتهم  العسكري  خصيصا لهذا الغرض و يحرر هذا العون محضرا بتبليغ هذا الإنذار و إذا رفض

الاستجاب  إلى الإنذار أمر الرئيس بتلاوة محضر رفض الامتثال في الجلس  ثم تباشر إجراءات 

 المحاكا  رغم غياب المتهم . 

مسكنه ومحل ولادته و إذا الرئيس من هويته وعاره و مهنته وعنم حضور المتهم يتأكم  

من  160ادة هذا ما أكمته المورف الرئيس النظر عن هذا الأمرو رفض المتهم الإجاب  عن ذلك ص

 .قانون القضاء العسكري

حاب الشهود للغرف  المخصص  يشرع الرئيس في استجواب المتهم بعم أن يأمر الرئيس بانس

ع لا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادة و يتخذ الرئيس في هذه الحال  كل الإجراءات اللازم  لمنلهم و

اب المتهم يستمعى الشهود تباعا ويتلقى الانتهاء من استجو بعمالشهود من التحمث فياا بينهم و

 عنم الانتهاء من التحقي  تحال الكلا  لوكيل الجاهوري  لتقميم طلباته .الرئيس شهادات الشهود و

تقميم الطلبات مع اع المتهم للارافع  وتقميم طلباتها تعطى الكلا  لمفبعم مرافع  النياب  و

العسكري يكفل للوكيل العسكري للجاهوري  الرد على أوجه المفاع الملاحظ  أن قانون القضاء 

من قانون  156ة هذا ما أكمته المادلكلا  الأخيرة للاتهم ومحاميه وإذا رأى ذلك ضروريا وتبقى ا

 يسأل الرئيس المتهم إذا م  يب  لميه ما يزيمه لمفاعه .القضاء العسكري و

لليوم و س  أمر الرئيس بإرجاء النظر في المعوى إذا م  ة،كن إنهاء المرافعات في نفس الجل

يسري ذلك بالنسب  للقضايا المسجل  في الجمول و م  ينظر فيها في اليوم الساع  المحمدين منهو و

لا يجوز للرئيس إيقافها و المرافعات فيها والمعين مع الملاحظ  أنه لا يجوز قطع التحقي  في القضي  

اة وشهود المتهاين و لكي ة،كن النياب  العام  و المفاع من تهيئ  إلا للوقت الضروري لراح  القض

 المرافعات .
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في حال  التأجيل يكلف المتهاين و الشهود بالمثول أمام المحكا  إلى الجلس  التي أجلت إليها 

 المعوى دون حاج  إلى تبليغ جميم كاا يجوز تقميم طلبات تأجيل القضي  جلس  لاحق  .

إقفال باب المرافعات يتلو الرئيس الأسئل  التي يبقى على المحكا   عنمما يقرر الرئيس

 :الإجاب  عليها

 هل المتهم مذنب لارتكابه الفعل ؟.-

 هل هذه الأفعال مرتبط  بظرف التشميم ؟.-

 هل هذا الفعل مرتكب ضان ظروف قابل  للعذر؟. -

باعتبار الفعل معاقب  كاا يجوز للرئيس أن يطرح أسئل  احتياطي  سواء تعلقت هذه الأسئل 

 عليه بعقوب  أخرى و إما جناي  أو جنح  تابع  للقانون العام .

طرح الأسئل  من طرف الرئيس حول ظرف التشميم غير المذكورة في قرار الإحال  تكذلك و

 قانون القضاء العسكري . 140المادة 

غرف  المماولات و  المحكا  إلى ع  الجلسات .وتنصرفثم يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قا

أن إجراءات ت أمر الرئيس في إخلاء القاع  ويتم فيها التماول وفي حال  عمم وجود غرف  للاماولا

 التماول تتم بمون حضور وكيل المول  العسكري ولا كاتب الضبط. 

إذا كانت الإجاب  و وي  ولإجاب  بكلا  نعم أو لاالإجاب  عنها يكون بالأغلبو البت في الأسئل 

عم طرح الرئيس سؤال يتعل  بظروف التخفيف وفي حال  الحكم بالحبس أو الغرام  كان لها بن

 الحكم بوقف النفاذ. 

 يأمر الرئيس بإحضارط  بالحكم وتكون في جلس  علني و وبعم المماولات تأتي مرحل  الن

براءة أو لإعفاء من في حال  الحكم بال  المعطاة عليها و ينط  بالحكمو والإجابالمتهم ويتلو الأسئل  و

كاا ة،كن أن يكون الحكم  روم فورا ما م  يكن محبوسا لسبب آخالعقاب يفرج عن المته

 .لإيماع أذا كان المتهم مفرجا عنهبالإدان  مشاول بأمر ا
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 خاتمة

تلجأ كل دول  من أجل الحفاظ على كيانها و مؤسساتها إلى تعزيز قمراتها العسكري  حتى 

 من المفاع عن حمودها من أي خطر خارجي أو تحقي  المحافظ  على الاستقرار الأمنيتتاكن 

نظام قانوني خاص يتايز  من أجل تحقي  هذه الأهماف يتعين سنالماخلي من أي تمرد أو عصيان و

  ظاهرة حتاي  في حياة أن الجرة،ش ظهرت بظهور المول والحضارات وبما أن الجيوبالصرام و و

ارتبط بتكوين زم  للبشري  لذلك نجم أن نظام القضاء العسكري نظام عري  ملاالمجتاع و

الجيوش النظامي  على اعتبار الجيش هو الركيزة الأساسي  للمول  ولاحظنا من خلال هذه المراس  

  .تمتم جذوره إلى عهم الفراعن  ثم الرومانأن نظام القضاء العسكري 

قانون الفرعون بوخوريس في الأسرة ون منا ومثل تقنين الفرع فقم كانت هناك تقنينات

الإمبراطوري  الروماني  نظام قانوني  الرابع  والعشرون القرن الثامن قبل الميلاد كاا عرفت كذلك 

تطور هذا التشريع إلى أن أصمر العام  والجرائم مبمأ الفصل بين الجرائم الخاص  وكرس 

تنظياي  تتعل  بمخالف  الأوامر لهاا قواعم فريمريك الأول قانون تضان نوعين من القواعم أو

العقوبات والنواهي تترتب عليها إجراءات عسكري  بحت  وقواعم ثاني  جنائي  تتعل  بتعماد الجرائم و

 منع من خلاله  1361كاا أصمر الملك فليب قانون سن  المقررة لها 

 محاكا  العسكريين ) رجال الأسلح  أمام جهات القضاء العادي ( .

ز خاص  بعم الفتوحات الإسلامي  لكن بشكل متايا عرفته الشريع  الإسلامي  وكا

اتساع رقع  المول  الإسلامي  فكانت هناك أحكام و قواعم تطب  على المقاتلين و المرابطين دون و

النصوص القانوني  كان لها الأثر البالغ في تطور القضاء العسكري في العصر  هذهو سواهم

ث خاص  في أوربا أين تبنت فرنسا القانون الذي أصمره الملك فليب السادس في الحمي

من الأول رسالته الشهيرة التي سميت برسال  البراءة  انسوكاا أصمر الملك فر 01/05/1361

أعطي الاختصاص في هذه الجنح عادي  النظر في الجنح العسكري و وحضر على المحاكم الخلالها 

المساواة  –إلى أن جاءت الثورة الفرنسي  التي قامت على مبادئ ثلاث الحري  ت ريشالااإلى محاكم الم

الأخوة و يظهر في هذه المرحل  تغيير جذري في اختصاص الجهات القضائي  فحلت المحاكم  –

 العسكري  محل مجالس الحرب و كانت تختص بالجرائم العسكري  .
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انونيا خاصا وهو قانون القضاء لأخرى عرفت نظاما قفهي ا أما في المول العربي 

الجرائم المرتكب  من عسكري  تختص بالجرائم العسكري  وتم إنشاء محاكم العسكريو و

الجزائر بعم الاستقلال مرت بمرحلتين مرحل  العال بالنصوص القانوني  ففي  وطرف العسكريين

المرحل  الثاني  لانتقالي و و  باستثناء النصوص التي تتعارض والسيادة الوطني  وهي المرحل  االفرنسي

المؤرخ في  46/262أين صمر القانون الوطني و هي مرحل  العال بالنصوص القانوني  

المتضان قانون القضاء العسكري ثم  22/06/1611المؤرخ في  11/20ثم الأمر  22/00/1646

 . 11/20المعمل و المتام للأمر   10/16القانون 

ضاء العسكري تكان في الطبيع  التنظياي  الخاص  قم لاحظنا أن أهاي  قانون القو

المور الذي تمارسه فهذه الطبيع  اقتضت يف  المنوط  بالمؤسس  العسكري  والمستامة من طبيع  الوظ

القواعم التي تنظم أن يكون هناك نظام خاص يشال جميع الجوانب للحياة العسكري  خاص  

ذلك أن ترك هاته الأفعال دون لمؤسس  العسكري  الأفعال غير المشروع  التي تصمر عن منتسبي ا

تنظيم خاص أو إخضاعها لمنظوم  القواعم العام  في قانون العقوبات يؤدي إلى قصور تلك القواعم 

 .عن تحقي  الغاي  المبتغاة 

تم تأسيس القضاء الجزائي  وقواعم سير المؤسس  العسكري استجاب  لخصوصي  و

الذي أنشأ المحاكم  46/262قضاء استثنائيا بموجب قانون الذي اعتبر  الجزائري العسكري

الذي جاء مكرسا  10/16ثم بعم ذلك القانون  11/20ثم جاء الأمر   والعسكري  المائا 

و 04/03/2014ستوري الذي تم بتاريخ المكرس  بالتعميل الماستجاب  للقواعم الأساسي  و

جراءات الجزائي  التي منحت للاتقاضين طرأت على قانون الإاستجاب  للتعميلات التي كذلك و

 في هذهمن أجل تحقي  ذلك تم التطرق و ومنصف الضروري  من أجل محاكا  عادل  و الضاانات

ليست استثنائي  كم دائا  والتي هي محاالمحاكم العسكري و والمطبوع  إلى أحكام اختصاص 

هي الاختصاص ولاختصاص ا قواعموخلصنا إلى أن قانون القضاء العسكري الجزائري قم كرس 

تعل  بالجرائم الاختصاص العيني المومرتكب الجرة،   اعتااد صف  العسكري فيبمعنى الشخصي 

لاحظنا في هذا الاختصاص أن قانون القضاء و وكذلك الاختصاص الإقليايالعسكري  البحت  و

رتكب  في في ذلك أين أعطي الاختصاص بالتفضيل للاحاكم المالعسكري تبنى مبمأ المفاضل  

 .دائرتها الجرة،  
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إجراءات تحريك سواء من حيث كاا بينا في هذه المطبوع  إجراءات الخصوم  الجزائي  

هذا الإجراء هو اختصاص أصيل لوزير المفاع الوطني كاا ة،كن للوكيل المعوى العاومي  و

وكذلك و الإجراء بتفويض من وزير المفاع وتحت إشرافهالعسكري للجاهوري  مباشرة هذا 

شرط  القضائي  العسكري  التحقي  في الجرائم العسكري  وتطرقنا إلى ضباط الإجراءات البحث و

مع بيان أوجه الاختلاف بين الأمر اختصاصاتهمو ثم درسنا جهات التحقي  القضائي بإبراز مهامهم و

بهيئ   إنما نص على المحكا  العسكري  المنعقمةذي م  ينص على وجود غرف  اتهام وال 11/20

استحمث استحمث مجالس الاستئناف العسكري و و 10/16في حين أن قانون  وغرف  الاتهام

جهات التحقي  سواء  هامإبراز اختصاصات ومتم غرف اتهام على مستوى هذه المجالسو وكذلك 

في زمن الحرب إجراءات المحاكا  في زمن السلم وقاضي التحقي  أو غرف  الاتهام كاا التطرق إلى 

هي مرحل  ما قبل الجلس  مرحل  الجلس  و المرافع  بينا مراحل المحاكا  العسكري  و ذلكو ك

خلصنا إلى أن إجراءات المحاكا  العسكري  لا تختلف عن إجراءات ومرحل  النط  بالحكمو و

إلى قانون الإجراءات  المسائل بعض المحاكاات العادي  كاا أن قانون القضاء العسكري يحيل في

 يستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري .و الجزائي 
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 : قائا  المراجع

 : القوانين

 2014لسن  المتضان التعميل المستوري  2014-03-04المؤرخ في  01-14القانون -1

 . .2014 03 01بتاريخ  16الجريمة الرسمي  العمد 

 المتعل  بالتنظيم القضائي .  11/04القانون العضوي -2

 . 46/262قانون القضاء العسكري رقم -3

 المتضان قانون القضاء العسكري . 11/20الأمر -6

 المتضان قانون الإجراءات الجزائي  . 44/155الأمر -5

 المتضان قانون العقوبات .44/154الأمر -4

 : المراسيم

المتضان إحماث مصلح  مركزي   06/02/2000المؤرخ في  00/52المرسوم الرئاسي رقم -1

 .للشرط  القضائي  للاصالح العسكري  التابع  لوزارة المفاع الوطني و يحمد مهامها 

المتضان إلغاء المرسوم الرئاسي رقم  00/06/2013المؤرخ في  13/306مرسوم رئاسي رقم -2

00/52 . 

صلح  التحقي  يتضان إنشاء م 11/04/2016المؤرخ في  16/103مرسوم رئاسي رقم -3

 .و الأمن و مهامها و تنظياها القضائي لمميري  الأمن الماخلي بمائرة الاستعلام  

 :  و المؤلفات الكتب

شرح قانون سميح عبم القادر المجالي و القاضي العسكري علي محام المبيضين  القاضي -7

 . 2000و دار الثقاف  للنشر و التوزيع سن  العقوبات العسكري 

للطباع  و دار الهمى  والقضاء العسكري و المنصوص المكال  لهو دمموم كاالذ الأستا -2

 .2006الطبع  الثاني  سن   عين مليل النشر و التوزيع 

دار و القضاء العسكري في التشريع الجزائري و القانون المقارن المين جبارالمكتور صلاح -3

 . 2010الأولى سن  الخلموني  للنشر و التوزيعو الطبع  

المكتور حسن بوصقيع  و الوجيز في القانون العام و الميوان الوطني للأشغال التربوي  سن  -6

2002 . 

المكتور مأمون محام سلام  و قانون العقوبات العسكري و الجزء الأول الجرة،  و العقوب  -5

 . 1641دار النهض  القاهرة سن  
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و دار النهض   القانون المقارن  و الجرائم العسكري  فيالمكتور محاود محاود مصطفى-4

 . 1611العربي  القاهرة سن  

اللواء المكتور فؤاد صحصاح و الوسيط في القضاء العسكري و دار الكتب القانوني  -1

 .2006القاهرة سن  

 .1604المكتور محام نصر الرفاعي دراس  قانون الأحكام العسكري  دار النهض  و القانون -0

قي و شرح قانون الأحكام العسكري  و المشكلات العالي  الهام  و عزت المسوالمكتور -6

 .1602الهيئ  العام  للكتاب و القاهرة 

المكتور محام محاود سعيم و قانون الأحكام العسكري  و دار النهض  العربي  القاهرة -10

 بمون سن  .

كري دار هوم  الأستاذ علي عمنان الفيلو وقف الإجراءات العسكري  في القانون العس -11

2003.. 

المكتور و عزت المسوقي شرح قانون الأحكام العسكري   و دار الفكر بيروت لبنان -12

1604. 

و صلاح المين جبار وطرق الطعن في أحكام المحاكم العسكري  و دراس  مقارن  و  الأستاذ-13

 جامع  الجزائر . –كلي  الحقوق  –رسال  ماجستير 

 .1666في تاريخ النظم و دار الرغائب و النفائس و القب  و الجزائر دليل  فركوس و الوجيز -16

الأستاذ بوبشير محنم أمقران و النظام الجزائري و ديوان المطبوعات الجامعي  و الجزائر -15

1663. 

 .المكتور و رؤوف عبيم و مبادئ الإجراءات الجنائي  و مطبع  الاستقلال -14

علم الإجرام و علم العقاب و ديوان المطبوعات الجامعي  محام صبحي محام نجم و التمخل ل-11

 .1616الجزائر 

 : الكتب باللغ  الفرنسي 

01- Said Benabdallah .La justice du F.L.N pendant la guerre de liberation . 

SNED 1982 . 

02- Jouguet . Histoire du droit public de L'Egypte ancienne . Maison du 
droit et de L'économie . Paris 1943 . 
03-jean granboulan . Compétence des juridictions militaires en matière de 
sureté de L'état . Paris Sirey 1960     
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 الفهرس

 

رقم  المحتوى

 الصفحة

 05 تمهيد

 01 الفصل الأول : تطور القضاء العسكري و أهايته

 01 ور القضاء العسكري: تط المبحث الأول

 01 : تطور القضاء العسكري في العهم القميم  المطلب الأول           

 01 : تطور القضاء العسكري عنم الفراعن  الفرع الأول                     

 02 : تطور القضاء العسكري عنم الرومان  الفرع الثاني                     

 09 : تطور القضاء العسكري في العهم الإسلامي  نيالمطلب الثا           

 09 : تطور القضاء العسكري في عهم الرسول  الفرع الأول                      

 08 : تطور  القضاء العسكري بعم وفاة الرسول  الفرع الثاني                      

 08 لعصر الحميث : تطور القضاء العسكري في ا المطلب الثالث            

 08 : تطور القضاء العسكري في أوربا  الفرع الأول                     

 50 : تطور القضاء العسكري في فرنسا أولا                              

 57 : تطور القضاء العسكري في بريطانيا  ثانيا                              

 51 : تطور القضاء العسكري في بعض المول العربي   الثاني الفرع                    

 51 : تطور القضاء العسكري في مصر   أولا                              

 52 ثانيا: تطور القضاء العسكري في التشريع الجزائري

 72 : أهاي  القضاء العسكري  المبحث الثاني

 72 لقضاء العسكري : استقلالي  ا المطلب الأول           

 72 : ذاتي  القضاء العسكري الفرع الأول                    

 79 : تمييز القضاء العسكري عن القضاء التأديبي الفرع الثاني                    

 79 : علاق  قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات  المطلب الثاني            

 79 : من حيث التجريم ع الأولالفر                   

 78 : من حيث الاختصاص بالتطبي   الفرع الثاني                   

 10 : الأحكام الجزائي  الخاص  بالقضاء العسكري الفصل الثاني

 15 : صلاحيات جهات القضاء العسكري ) اختصاص القضاء العسكري( المبحث الأول
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 17 الاختصاص لمى الجهات القضائي  العسكري : قواعم  المطلب الأول           

 17 : أحكام الاختصاص الشخصي  الفرع الأول                  

المتضان قانون  11/20: الاختصاص الشخصي في ظل الأمر  أولا                         

 القضاء العسكري 

17 

 11  10/16قانون : الاختصاص الشخصي في ظل ال ثانيا                       

 12 : أحكام الاختصاص النوعي  الفرع الثاني               

 12  11/20: أحكام الاختصاص النوعي في ظل الأمر  أولا

 12  10/16: أحكام الاختصاص النوعي  في ظل القانون  ثانيا

 19 : أحكام الاختصاص الإقلياي الفرع الثالث              

 18   11/20تصاص الإقلياي في ظل الأمر : أحكام الاخ أولا

 17  10/16: أحكام الاختصاص الإقلياي  في ظل القانون  ثانيا

 11 : المعايير المعتامة في انعقاد الاختصاص للقضاء العسكري  المطلب الثاني       

 11 : المعيار الشخصي :  الفرع الأول              

 11  11/20طبيقات هذا المعيار في ظل الأمر  : ت أولا                      

 11  10/16: تطبيقات هذا المعيار في ظل القانون  ثانيا                     

 12 : المعيار الموضوعي  الفرع الثاني              

 12  11/20: تطبيقات هذا المعيار في ظل القانون  أولا                     

 18 الإجراءات الجزائي  العسكري   : المبحث الثاني

 11 : الشرط  القضائي  العسكري   المطلب الأول        

 10 : مفهوم الضبط القضائي العسكري  الفرع الأول             

 10 : تعريف الشرط  القضائي  العسكري  أولا                    

 17 القضائي  العسكري  :  ضباط و أعوان الشرط  الفرع الثاني            

 17 : ضباط الشرط  القضائي  العسكري أولا                    

 11 : أعوان الشرط  القضائي  العسكري  ثانيا                   

 11 : اختصاصات و مهام الشرط  القضائي   المطلب الثاني

 12 لعسكري : اختصاصات ضباط الشرط  القضائي  ا  الفرع الأول            

 12 : الاختصاص الشخصي  أولا                   

 12 : الاختصاص الإقلياي أو المحلي  ثانيا                   

 12 : الاختصاص النوعي  ثالثا                   
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 12 : مهام الشرط  القضائي  العسكري   الفرع الثاني             

 19 في زمن السلم :  أولا                   

 18 : في زمن الحرب   ثانيا                  

 25 :  جهات التحقي  في القضاء العسكري الجزائري المبحث الثاني

: التحقي  القضائي على مستوى المحكا  العسكري  ) قاضي  المطلب الأول          

 التحقي  ( 

25 

 25   في التحقي  القضاء العسكري : المبادئ العام الفرع الأول               

: اتصال قاضي التحقي  العسكري بملف المعوى و التصرف  الفرع الثاني               

 فيه

21 

 21 : بطلان التحقي  و أوامر التصرف في المعوى  أولا               

 21 : أوامر التصرف في التحقي   ثانيا               

 22 : استئناف أوامر قاضي التحقي  العسكري  اثالث               

: غرف  الاتهام كمرج  ثاني  للتحقي  على مستوى مجلس الاستئناف  المطلب الثاني          

 العسكري

22 

 22 : تنظيم غرف  الاتهام على مستوى مجلس الاستئناف العسكري الفرع الأول              

اصات وصلاحيات غرف  الاتهام كجه  تحقي  على مستوى : اختصالفرع الثاني              

 مجلس الاستئناف العسكري

29 

 20 الفصل الثالث : المعوى العاومي  أمام القضاء العسكري و إجراءات المحاكا 

 27 : المعوى العاومي  أمام جهات القضاء العسكري   المبحث الأول

 27 لملاحقات : المعوى العاومي  و ا المطلب الأول           

 27 : تحريك المعوى العاومي  و مباشرتها  الفرع الأول                 

 21 : مراحل سير المعوى العاومي   أولا                    

 21 : مرحل  الحكم  ثانيا                    

 21 لمعوى العاومي  : الملاحقات الجزائي  العسكري  و انقضاء ا الفرع الثاني                 

 21 : طرق تحريك المعوى العاومي   أولا                     

 22 : انقضاء المعوى العاومي  العسكري    ثانيا                     

 28 : النياب  العسكري  و إجراءات المتابع  المطلب الثاني         

 28 صات الوكيل العسكري للجاهوري : صلاحيات و اختصا الفرع الأول                

 90 : الاختصاصات العادي  أولا                    
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 90 : الاختصاصات العام  في مجال المتابع   ثانيا                    

 95 : سير المتابع  أمام النياب  العسكري   ثالثا                    

 91 سكري  :  إجراءات المحاكا  الع المبحث الثاني

 91 : تنظيم جهات الحكم العسكري المطلب الأول         

: المحاكم العسكري  المائا  في زمن الحرب و  الفرع الأول                 

 اختصاصاتها 

91 

 92 : المحاكم العسكري  المائا  في زمن السلم و اختصاصاتها الفرع الثاني                

 92 :  إجراءات المحاكا  العسكري  و حقوق المتهم نيالمطلب الثا        

 92 :  الإجراءات السابق  على جلس  المحاكا   الفرع الأول                

:  الإجراءات الخاص  بمرحل  المحاكا  ) إجراءات الجلس  و  الفرع الثاني                

 المرافع  ( 

98 

 87 خاتم  

 81 قائا  المراجع

 82 س الفهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


